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 إهداء                                     
 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

 أهدي ثمرة جهدي

 إلى من كان دافعا مكافحا لتحقيقي النجاح والتفوق

  وأاا  ي  ممر أبي الغالي حفظه الله

إلى القلب الحنون والعين الساهرة اوا  هذ  السنين ونبع الحنان أمي الغالية وجنتي حفظها الله 
 ورماها

إلى أفراد مائلتي وأحبائي وأصدقائي إلى من قضيت معهم أجمل أيام حياتي ومشت معهم أحلى 
 الذكريات فكانوا أسعد الناس بنجاحي

 قريب أو بعيد وسامدني ي  إنجاز هذ  المذكرة إلى كل من أمطاني يد العون من

 لكم جميعا أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

 فالحمد لله مند الختام

 وأستودع الله قادم أيامي

 

 

 صليحة          

 

 

 شكر وتقدير

الحمد لله الذي بشكر  تدوم النعم والصلاة والسلام ملى أشرف       
 سلين سيدنا محمد صلى الله مليه وسلم.الأنبياء والمر 

لا يسعنا ي  هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص الشكر إلى كل من       
ي" اذ " ميماد معوشسامدنا ي  انجاز هذا البحث، ونخص بالذكر الأست

خر جزء من وقته وجهد  ي  متابعة هذا البحث من أوله إلى سالذي 
ا ي  ته النيرة حافزا وسندا قويآخر ، فكانت توجيهاته القيمة وملاحظا

 إتمام هذا البحث.

بولهم ة ملى قكما نتقدم بالشكر الجزيل إلى أمضاء لجنة المناقش        
، وتسخير جزء من وقتهم الثمين لقراءتها ذكرةمناقشة هذ  الم

 وتمحيصها.

و ي  الأخير نزف مبارات الشكر والتقدير إلى كل من قدم يد       
من قريب أو بعيد بإمداد  للمعلومات والنصائح العون والمسامدة 

 القيمة، أو حتى بالتشجيع لإتمام هذا العمل المتواضع.

 

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهداء

 (الْعَالَمِينَ  وَآخِرُ دَمْوَاهُمْ أَنِ الحَْمْدُ للَِّهِ رَب  )

سعي إلا بفضله، وما تخطيت هذ  العقبات والصعوبات إلا بتوفيقه تخرجت ليس   جهد ولا ختما تمالحمد لله م
جتهادي وإنما بتوفيق من ربي لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون، لم يكن الحلم قريبا ولا ابجهدي ولا ب

 .الطريق يسيرا، لكنني فعلتها فالحمد لله الذي أتم لنا الطريق وبلغنا النهايات

ح نور العلم وأرشدنا لطريق الفلا بصائرنا وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى علم الأو  الذي أنار بضياء هدا إلى الم
 ةيقا إلى الجنملما سهل الله له به ار  من سلك اريقا يلتمس فيهو السائرين ملى هذا الطريق بالجنة فقا :"  وبشر

 . وسلم وحبيبنا محمد صلى الله مليه دنايس

لها إلى نفسي الطموحة إلى نفسي العظيمة، القوية التي تحملت كل العثرات وأكملت رغم ا أنمن قا   إلى
ك الشمعة إلى ذلك القلب الدافئ إلى تلا الله بنجاح، شكر  بعون ت رحلتي بحلم واموح وانتهتأدابتالصعوبات 
إلى  ومدي. تممتأها أنا حبيبتي،  ات الحياة إلى تلك المرأة التي تعجز الكلمات من وصفها جدتيبالمنيرة ي  مت

 العظيم فخري وسندي، أبي. الكتف الذي لا يميل إلى الرجل

نسات إلي رفيقاتي دربي، المؤ  الرحمان، أمي. الأمن والأمان إلى من أوصى بها إلى من تحلو بها الحياة إلى من كانت
و  )خالاتي  بخطو  الثقة والحبمستقبلا إلى من كانوا لي مونا إلى من رسموا لي نتصار(اختاي )سيرين و أ الغاليات

سنوات سحابا ممطرا ي  الن ك  ن رمزا للوفاء والصدق إلى مناإلى من جمعنا القدر ي  صداقة العمر إلى من ك والي(أخ
دت إلى من كانت بجانبي منذ الخطوة الأولى إلى التي تعبت وتح راء_سارة_مبلة_نورة(إساکرام_) صديقاتي العجاف

 .الرحلة صديقتي صليحة ندا ومونا اوا  هذيالصعاب إلى من كانت س

 

 

 يسرى                                                                                                                  



 

 
 

 

 المستخلص

-1990فترة لهذ  الدراسة إلى اكتشاف أثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر خلا  ا هدفت       
ضمنت هذ  الدراسة ت. حيث  ARDL، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الموزمة المتباائة 2022

التعريف بالسياسة المالية وأدواتها بالإضافة إلى النمو الاقتصادي ونظرياته، وقد ركزت الدراسة ملى محددين أساسيين 
 .هما: النفقات العامة والإيرادات العامة وملاقتهما بالنمو الاقتصادي ي  الجزائر

أما  لاقتصاديملى النمو ا ومعنوي إحصائيا تأثير إيجابينتائج الدراسة ي  أن النفقات العامة لها  تمثلت        
 بالنسبة للإيرادات العامة لها تأثير سلبي وغير معنوية إحصائيا.

                 Abstract :                                                                     

      This study aimed to discover the impact of fiscal policy on economic growth in 
Algeria during the period 1990-2022, using the autoregressive lagged distributed 
gap (ARDL) model. This study included an introduction to fiscal policy and its 
tools, in addition to economic growth and its theories.                            The study 
focused on two basic determinants: public expenditures and public revenues and 
their relationship to economic growth. The results of the study were that public 
expenditures have a positive and statistically significant impact on economic 
growth, while public revenues have a negative and significant 

impact .                                                                                               

 النمو الاقتصادي، السياسة الماليةالكلمات المفتاحية: 
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 تمهيد:

تعد السياسة الاقتصادية العامة كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار بين الوسائل المختلفة التي        
قيق أهداف اقتصادية واجتمامية معينة متمثلة ي  سياسة نقدية و سياسة تجارية و سياسة مالية، يملكها المجتمع لتح

حيث تحتل السياسة المالية مكانة هامة ضمن السياسات الاقتصادية فهي دراسة تحليلية للنشا  المالي، تتجلى أهميتها 
تخدام مختلف داف السياسة الاقتصادية الكلية باسي  امتبارها أسلوبا لإدارة اقتصاديات الدولة ودافعا نحو تحقيق أه

أدواتها المتمثلة ي  الإيرادات العامة، النفقات العامة و الموازنة العامة، ولم يقتصر تطبيق السياسة المالية ملى بلد دون 
 آخر، بل  امتد ليشمل البلدان كافة ملى اختلاف درجات تطورها الاقتصادي.

 النمو الاقتصادي موضوما بالغ الأهمية وسط المحللين و صناع القرارسياسة المالية  و بين الوتعتبر العلاقة       
ليها،من م النماذج المفسرة للنمو الاقتصادي ومدى فعالية السياسة ي  التأثيرلاقتصادي، وقد اختلفت النظريات و ا

 الداخلية الحديثة.الكينزية و النظريات الكلاسيكية و 

 شكالية:الإ

غيرها. لضرائب و دام أدواتها كالنفقات واسياسة المالية دورا ي  التأثير ملى أداء النمو الاقتصادي باستختلعب ال      
العام لوحد  من  نظرا لعجز القطاعو الاقتصادي ي  الأجلين القصير والطويل. و قد تؤثر إيجابيا أو سلبيا ملى النم

الأمر الذي حتم  وهدرجات التقدم والنمو الاقتصادي و ى عملية تحقيق التوازن الاقتصادي والوصو  إلى أقصالقيام ب
رح ي  هذا الإاار يمكن اات السياسة المالية لهذا الغرض و قد استخدمت أدو لى الجزائر إشراك القطاع الخاص و م

 الإشكالية التالية:

 ؟2022_1990النمو الاقتصادي ي  الجزائر خلا  الفترة ما هو أثر السياسة المالية ملى  

 لجة هذ  الإشكالية يمكن ارح الأسئلة الفرمية التالية:لمعاو 

 _ما المقصود بالسياسة المالية وما دورها ي  الاقتصاد الواني؟

 ما هو أثر النفقات العامة ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر؟ _

 ما هو أثر الإيرادات العامة ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر؟_

 



 

 ب
 

 الفرضيات:

 :فرضياتمن القراءات و أبرز هذ  الصياغة مجمومة من الفرضيات هي حصيلة مجمومة لجة الموضوع تقتضي معا      

_السياسة المالية هي مبارة من مجمومة من التدابير والإجراءات المعتمدة من قبل الدولة والتي تشمل كل من النفقات، 
 الإيرادات والموازنة العامة، تستخدمها لتحقيق أهدافها المنشودة.

 تؤثر النفقات العامة ملى النمو الاقتصادي بطريقة ايجابية._

 تؤثر الإيرادات العامة ملى النمو الاقتصادي بطريقة ايجابية. _

 أهمية الدراسة:

  إلى الأهداف المرجوة صو مدى فعاليتها ي  الو ثير ملى ابيعة السياسة المالية و تتجلى أهمية البحث ي  التأ      
مت أحسن الحفاظ ملى استدامته إذا ما استخد التأثير ملى النمو الاقتصادي و كن أن تحدثه ي الدور الذي يممنها، و 

استخدام فهي تحتل مكانة هامة بين السياسات الأخرى لأنها تستطيع أن تقوم بالدور الأكبر ي  تحقيق الأهداف 
 المتعددة التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية.

 أهداف الدراسة:

 هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:يسعى       

 ة.خاصة تلك النظريات التي لها ملاقة بمتغيرات السياسة الماليظريات ونماذج النمو الاقتصادي و _التعرف ملى ن

 آلية مملها.اصة بالسياسة المالية وأهدافها و _إبراز أهم المفاهيم الخ

 زائر.النمو الاقتصادي ي  الج_تحليل واقع السياسة المالية و 

 _التعرف ملى ابيعة الأثر القائم بين متغيرات السياسة المالية والنمو الاقتصادي.

 .2022-1990_قياس تأثير السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر خلا  الفترة 

 لة محل الدراسة.و _تحليل آليات ممل أدوات السياسة المالية لمعالجة المشاكل التي تعرقل تحقيق النمو الاقتصادي للد

  دوافع اختيار الموضوع:



 

 ج
 

 جاء اختيار هذا الموضوع انطلاقا من الامتبارات التالية:      

 _الميو  الشخصي للموضوع.

النمو ة المالية و س_أهمية موضوع السياسة المالية ي  تحفيز النمو الاقتصادي من خلا  تحليل العلاقة بين متغيرات السيا
 الاقتصادي.

قتصادية التي تعيشها الجزائر والمتمثلة ي  مدم استقرار معدلات النمو مع توفرها ملى موارد معتبرة يمكن _الظروف الا
 استعمالها و الاستفادة منها من أجل دمم النمو.

 حدود الدراسة:

 _الإاار المكاني: تم إجراء هذ  الدراسة ملى مستوى الاقتصاد الواني الجزائري.

ة ود الدراسة ي  أنها خاصة بدراسة أثر السياسة المالية ي  تحقيق النمو الاقتصادي ي  الفتر _الإاار الزمني: تتمثل حد
 ي  الجزائر. 2022إلى غاية  1990ما بين 

 المنهج المتبع:

 من أجل الإلمام بجوانب الموضوع فإننا سنلجأ إلى الأساليب التالية:      

 .تصادي مبر مختلف المدارس الفكريةنمو الاقالي: لعرض تطور السياسة المالية و _المنهج التاريخ

 النمو الاقتصادي._المنهج الوصفي التحليلي: لوصف وتحليل السياسة المالية و 

 .فسر العلاقة بين متغيرات الدراسة_المنهج الإحصائي القياسي: لبناء نموذج قياسي ي

 

 

 

 

 الدراسات السابقة:



 

 د
 

كزت ملى لكنها ي  الغالب ر المالية ملى النمو الاقتصادي، و  اسةتوجد مدة دراسات مالجت إشكالية أثر السي      
سابقة التي الإحدى أدوات السياسة المالية ) السياسة الضريبية أو سياسة الإنفاق العام(، ومن بين أهم الدراسات 

 :االعت مليها ما يلي

خلا  الفترة  ر دراسة قياسيةزائأثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجاالب دليلة، هيبور فوزية، _1
تحديد أثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر هدفت هذ  الدراسة إلى إبراز و  ،2020_1990

نموذج  قدرتها ي  التأثير ملى المتغيرات الاقتصادية و ذلك باستخدامزء هام من السياسات الاقتصادية و بامتبارها ج
ة معنوية خلا  نتائج الدراسة تبين وجود ملاق من( و ARDLالمتباائة )الزمنية الموزمة و  لذاتي للفجواتالانحدار ا

 .المتغير التابعي و سير بين المتغير التف

 .LNGDPالمتغير التابع: الناتج المحلي الإجمالي المعبر من النمو الاقتصادي

 LNTE   نفقات مامة-: المتغيرات المستقلة

     LNTR مامة إيرادات                   -

أثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر مقارنة مع بعض الدو  العربية  ملي حبيطة، ،_فاانة قويدري2
، هدفت هذ  الدراسة إلى قياس بعض أدوات السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي 2019_1990خلا  الفترة 

نات السلاسل الزمنية اخلا  استخدام دراسة قياسية متمثلة ي  تحليل بيذلك من عربية و ال ي  الجزائر مع بعض الدو 
 كانت نتائجها كالتالي:المقطعية و 

ة لها تأثير معنوي ملى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بينما الإيرادات الضريبينفقات العامة لها تأثير إيجابي و ال
 سلبي.

 .LGDPHلمحلي الإجمالي المتغير التابع: نصيب الفرد من الناتج ا

 LG الإنفاق العام - المتغيرات المستقلة:

 LTAX ت الضريبيةاالإيراد-                    

 LK رأس الما  المادي-                    



 

 ه
 

أثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر دراسة  فكارشة سفيان، و مبد الرحمان بن بوزيددراسة  _3
 لية ي  تحقيق الاستقراراراسة إلى تبيان دور السياسة المتهدف هذ  الد ،2018_1980خلا  الفترة  قياسية

(، بينت نتائج الدراسة P,Q1,Q2()ARDLالاقتصادي بتطبيق منهجية نماذج الانحدار الذاتي الموزمة )
أثيرا سلبيا ي  الأجلين ا تلهقتصادي و الاالتطبيقية لحالة الجزائر أن النفقات العمومية لم تساهم ي  تسريع وتيرة النمو 

 الطويل.القصير و 

جهيدة العيااي، تأثير أدوات السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي: مقاربة قياسية للعلاقة بين أدوات دراسة  -4
ات السياسة المالية والنمو الاقتصادي ي  حالة اقتصاد الجزائر. هدفت هذ  الدراسة إلى تحليل أثر مختلف متغير 

السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي، كانت النتائج الرئيسية للدراسة كما يلي: الإنفاق الحكومي والإيرادات الكلية 
لها تأثير إيجابي ومعنوي ملى نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بينما الضرائب الحقيقية المباشرة وغير المباشرة تؤثر سلبا 

 ملى اريقة المربعات الصغرى. ي  هذا الناتج. وذلك بالامتماد

 متغيرات الدراسة:

 BIP المتغير التابع: الناتج المحلي الخام 

 Gالنفقات العامة ممثلة بالإنفاق العمومي -المتغيرات المستقلة: 

 Tالإيرادات -                   

 Dالدين العام -                      

-1989ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر للفترة الممتدة ما بين  تأثير السياسة المالية، ضيف أحمددراسة _ 5
، وذلك بتقدير 03( ي  أاروحته للدكتورا  بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وملوم التسيير جامعة الجزائر 2012

ن إجمالي الناتج منموذجين، الأو  تم فيه إدراج متغيرتي الإنفاق الحكومي للتسيير والتجهيز، ونسبة التحصيل الضريبي 
المحلي إلى دالة الإنتاج لـ "سولو"، وخلصت نتائجه إلى مدم معنوية نفقات التسيير ووجود ملاقة اردية بين نفقات 

ي ملى و تالتجهيز والناتج المحلي الإجمالي وهناك ملاقة مكسية بين معد  الضريبة والناتج المحلي والنموذج الثاني يح
رت ا  البشري )نفقات الصحة والتعليم والبنية التحتية المضافة إلى دالة الإنتاج، أظهمتغيرتي الإنفاق ملى رأس الم

نتائجه إلى وجود ملاقة اردية بين نفقات البنية التحتية والناتج المحلي الإجمالي، وملاقة مكسية بين نفقات الصحة 



 

 و
 

ترة إلى أن معد  النمو واني خلا  تلك الفوالتعليم وبين الناتج المحلي، كما توصلت نتائج تحليل وضعية الاقتصاد ال
 الاقتصادي ي  الجزائر يعتبر متذبذبا وغير مستديم، يتغير تبعا لتغيرات قطاع المحروقات.

-1990بشيشي وليد، مجلخ سليم، أثر السياستين النقدية والمالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر للفترة دراسة  _6
. حيث ارحت 2017، ديسمبر 07المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، العدد ، جامعة قالمة، الجزائر، 2014

عيا للإجابة ملى س الإشكالية التالية: ما مدى تأثير السياستان النقدية والمالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر؟
لتاريخي وتدميمه وذلك باستخدام المنهج الوصفي ا Eviews 08برنامج  الإشكالية المطروحة بالامتماد ملى

، Eviews 08بالأسلوب القياسي بصياغة النموذج القياسي حسب معادلة سانت لويس باستخدام برنامج 
حيث امتمدت ي  دراستها التطبيقية ملى مرض النقد بالمفهوم الواسع كمتغير مستقل لتمثيل السياسة النقدية 

 الناتج المحلي الإجمالي  ي  المالية أما المتغير التابع متمثل وإجمالي الإنفاق العام كمتغير مستقل أيضا لتمثيل السياسة
 كقياس لمستوى النشا  الاقتصادي، وتمكنت الدراسة من التوصل إلى جملة من النتائج التالية:

  تأثير السياسة النقدية ي  المدى الطويل أقل من تأثير السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي إلا أنه ي  الحقيقة تأثير-
 كليهما معنوي ويكمل الآخر

كما اتضح أن تأثير السياسة النقدية يظهر ي  المدى القصير وذلك لسهولة تكيف السياسة النقدية مع الأوضاع -
  يتطلب مدة زمنية حتى يظهر تأثير .الاقتصادية أما تأثير السياسة المالية فهو 

 هيكل الدراسة:

دراسة قياسية لالفصل الثالث لنظري، و لفصلان الأوليان للجزء ا، خصص اسيتضمن هذا البحث ثلاثة فصو       
 ، حيث سنتطرق إلى:للاقتصاد الجزائري

 نظريات.لأو : النمو الاقتصادي، مفاهيم و _الفصل ا

 _الفصل الثاني: الإاار النظري للسياسة المالية.

 .2022-1990 الجزائر ي  الفترة _الفصل الثالث: دراسة قياسية لأثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي ي 
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 تمهيد:

يعتبر النمو الاقتصادي من أهم المؤشرات الاقتصادية وهدف أي سياسة اقتصادية كانت، فكل السياسات        
خرى، الاقتصادية تسعى إلى تحقيق معدلات أملى للنمو موازاة مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتمامية الأ

 فالنمو الاقتصادي يعكس حقيقة الأداء الاقتصادي، كما أنه أحد أهم مقاييس الرفاهية ومستوى المعيشة.

ونظرا لهذ  الأهمية التي يحظى بها موضوع النمو الاقتصادي فقد احتل مكانا هاما ي  مختلف الدراسات  
ا ففي وقد مرفت نظريات النمو تطورا كبير الاقتصادية ونا  اهتمام جل الباحثين ملى اختلاف مدارسهم الفكرية 

البداية امتمدت نظريات النمو ملى التحليل النظري لعوامل النمو الاقتصادي ومحدداته ممثلا ي  تحاليل المدرسة 
الكلاسيكية ومع تطور أدوات التحليل الكمي تم إدخا  النماذج الرياضية ي  نظريات النمو الاقتصادي لتوضيح 

تقوم مليها وتحليل ما يتم الوصو  إليه من نتائج تساهم ي  تفسير محددات النمو الاقتصادي أهم الفروض التي 
ومصادر  وتفسير الاختلاف ي  مسار  بين مختلف البلدان، وللتفصيل أكثر ي  هذ  النظريات فقد تم تقسيم الفصل 

 إلى المبحثين التاليين:

 المبحث الأو : مموميات حو  النمو الاقتصادي

 الثاني: النظريات المفسرة للنمو الاقتصادي المبحث
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 المبحث الأول: عموميات حول النمو الاقتصادي

يعتبر النمو الاقتصادي من أهم المواضيع البارزة التي تناولتها الدراسات القديمة والحديثة، نظرا لاهتمام جل  
ات التي قدمت دي يتطلب معرفة مختلف التعريفالاقتصاديات بتحسين ظروف أفراد مجتمعها، ومفهوم النمو الاقتصا

 لهذا المصطلح وكذا محدداته وقياسه، وهذا ما سيتم مرضه من خلا  هذا المبحث.

 النمو الاقتصادي تعريفالمطلب الأول: 

 لقد قدم لمصطلح النمو الاقتصادي مدة تعريفات يمكن أن نورد أهمها فيما يلي: 

زيادة ي  إجمالي الدخل الواني، بما يحقق زيادة ي  متوسط نصيب الفرد  يقصد بالنمو الاقتصادي حدوث        
 .1من الدخل الحقيقي

يعني مفهوم النمو الاقتصادي زيادة ي  متوسط دخل الفرد الحقيقي دون ربطه بالضرورة بحدوث تغيرات        
 .2هيكلية اقتصادية واجتمامية ومكسه الركود والكساد

أو  يادة ي  الدخل أو الناتج القومي الحقيقي مبر الزمن أو أنه يشير إلى مملية الزيادة الثابتةيعني النمو تحقيق ز       
 3.المستمرة التي تحدث ي  جانب معين من جوانب الحياة

ة بشكل الاقتصادية الأساسي يمكن تعريف النمو الاقتصادي بأنه التطور الحاصل ي  كافة المؤشرات        
تمد ملى مقدار ما يع لية مترابطة ومتكاملة ومتوافقة ذات تأثير إيجابي متباد ، والذيفهو مبارة من مم موجب

يتاح من مناصر الإنتاج ي  البلد ) العما ، والأرض أو الموارد الطبيعية ورأس الما ، والتنظيم والتكنولوجيا(، 
 4.والذي يتطلب التركيز ملى التخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة

                                                           
 1440 ، كلية إدارة الأمما ، جامعة الطائف وكلية التجارة، جامعة دميا التحليل الاقتصادي الكلي، المكتبة العربيةمحمد مبد الحميد شهاب،  1

 .381ه، ص1441 –ه 
 ، الطبعة الأولى، دار حامد للنشر والتوزيع، ممان، الأردن،الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقاتبراهيم سليمان قطف، إ ن العيسى،نزار سعد الدي 2

 .313، ص2006
 .45، ص2012، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطبامة، ممان الأردن، الإعلام والتنميةمبد الرزاق محمد الدليمي،  3
 .65المركز الجامعي مرسلي مبد الله، تيبازة، الجزائر، صدراسات اقتصادية، ، تداعيات النمو الاقتصاديحة، معوشي بوملام، ة صليبن الح 4
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ا نتاجية، ومدى استغلا  هذ  الطاقة، فكلمثل التغيرات الكمية ي  الطاقة الإنمو الاقتصادي يمإن ال       
لنمو ي  ا نتاجية المتاحة ي  جميع القطامات الاقتصادية، ازدادت معدلاتارتفعت نسبة استغلا  الطاقة الإ

ياسة الاقتصادية الكلية ، وهو من الأهداف الأساسية للس1الدخل الواني والعكس صحيح ي  حالة انخفاضها 
 .2التي تسعى إلى تحقيقه كل الدو 

 ي                                          المطلب الثاني: محددات النمو الاقتصاد

كيفية و  تختلف معدلات النمو الاقتصادي من بلد لآخر ويعود هذا الاختلاف إلى التباين ي  مستويات      
 تحديد هذا النمو الاقتصادي، وتشمل محددات النمو الاقتصادي مجمومة من العوامل استخدام العناصر الداخلة ي 

 المتمثلة ي  موامل الإنتاج من العمل، رأس الما  والتكنولوجيا حيث هناك تقسيمين لهذ  العوامل تتمثل ي :

 أولا: التقسيم الأول

 كل مل ملى شكل مجمعات وتتمثل ي هناك ثلاثة موامل رئيسية تحدد النمو الاقتصادي وتؤخذ هذ  العوا 
من العمل، رأس الما  والتطور التقني، إلا أنه يبقى من الصعب تحديد أي من هذ  العوامل الثلاثة يلعب دورا رئيسيا 

 .3ي  النمو الاقتصادي لأن هذا يتوقف ملى خصائص كل اقتصاد ومدى تطور 

 العمل: –1

ع والخدمات والفكرية التي يمتلكها الفرد لاستخدامها ي  إنتاج السل يعرف العمل بأنه مجموع القدرات الفيزيائية  
الضرورية لتلبية حاجياته وتتوقف مساهمة العمل ي  الإنتاج ملى موامل مديدة تختلف من حيث ابيعتها، وسنركز 

 ملى العاملين التاليين نظرا لما لهما من ملاقة مباشرة بحجم الإنتاج وكفاءته:

 مل: هذ  الناحية متعلقة بالكفاية الإنتاجية للعمل أو القدرة ملى الإضافة إلى الإنتاج.العامل النومي للع-

                                                           
، المركز ، دراسة حالة مذكرة ماجستير ي  التجارة الدوليةالصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر أثر تنمية مصطفى بن ساحة، 1

 .04، ص2011 – 2010ي بغرداية، الجزائر، الجامع
ير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وملوم التسيمطبومة موجهة لطلبة السنة الثانية جميع التخصصات،  ، 1الاقتصاد الكلي الب سومية شهيناز،ا 2

 .2018 – 2017جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، الجزائر، 
 2020، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وملوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، ادي مفاهيم ونظرياتالنمو الاقتص االب دليلة، 3

 .13، ص2021 –
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العامل الكمي للعمل: تتحدد كمية العمل بعدد المنتجين من السكان لا بعدد السكان الاجمالي، إذ أن النسبة -
 .1الأكبر لعدد السكان هي فئات مستهلكة مثل كبار السن والأافا 

 :رأس المال – 2

مند أي نقطة زمنية يعتبر مخزون رأس الما  المحدد الرئيسي للناتج ي  الاقتصاد، إلا أنّ مخزون رأس الما  يتغير  
مبر الزمن، وهذا التغير سيؤدي إلى التغير ي  معد  نمو الناتج ملى وجه خاص، هناك ماملين يؤثران ملى مخزون 

 . Depreciation هتلاكوالا ستثمار : الارأس الما

تلاك هإلى رفع مخزون رأس الما . أما الإهو الإنفاق ملى الآلات والمعدات الجديدة والتي تؤدي  ستثمارالاف
فهو التآكل الذي يصيب رأس الما  المتقادم ويؤدي إلى خفض من مخزون رأس الما ، فعلى سبيل المثا ، إذا تقادم 

 سنويا %4هتلاك هو ماما، فإن معد  الإ 25رأس الما  ي  فترة 

  (0.04   =α .) 

لعلاقة ا يعبر منب ارديا مع كمية مخزون رأس الما  والتي يبدو أنها تتناس Αkأما الكمية التي تهتلك كل مام فهي 
التغير ي  مخزون رأس الما       ( ملى مخزون رأس الما  من خلا  العلاقة التالية:αهتلاك ) أو تأثير الاستثمار والإ

 هتلاكالإ–= الاستثمار 

K = I – αKΔ 

K = SY – SK                                           Δ 

 تسمى هذ  المعادلة ب المعادلة الديناميكية للاقتصاد.

مع معد  اهتلاك  0K 1000 =لفهم معادلة تراكم رأس الما ، لنفترض أن الاقتصاد يبدأ بمخزون رأس الما  ليكن 
α= 0.1  ة، كيف يتطور مخزون رأس الما  مبر الزمن؟وحدة كل سن 200ويتم استثمار حوالي 

 الجواب يظهر ي  الجدو  التالي:

                                                           
  (، أاروحة مقدمة شهادة الدكتورا 2018 – 1990) دراسة قياسية حالة الجزائر للفترة  أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادينسمن فطيمة،  1

 .123، ص2021 – 2020ي  العلوم الاقتصادية، جامعة مبد الحميد ابن باديس، مستغانم، الجزائر، 
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 (: تطور مخزون رأس المال عبر الزمن 1الجدول ) 

 1مثا  مددي

 ΔKالتغير ي  رأس الما   αK الاهتلاك Iالاستثمار Kرأس الما  الزمن
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 الجدول يعبر عن العلاقة بين الاستثمار والاهتلاك والمستويات المختلفة لمخزون رأس المال: 

قيمة انت ك  ك معا، نلاحظ ي  الجدو  أنه كلماهتلان رأس الما  كلما ارتفعت كمية الإفكلما ارتفعت كمية مخزو 
قيمة مخزون وحيدة ) ، لكن نلاحظ ي  الجدو  أيضا أنه K Δ˃0هتلاك كلما كان الاستثمار أكبر  من قيمة الإ

= 2000* K يتساوى الاستثمار بكمية الإ ) ( هتلاكK =200αI= بعد هذ  النقطة ا ) لتي يتساوى فيها
 ستثمار المعطى.لما  مند مستوى الاهتلاك لا ينمو مخزون رأس االاستثمار مع الإ

                                                           
التجارية وملوم كلية العلوم الاقتصادية و ، مطبومة موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص اقتصاد التنمية،محاضرات في النمو الاقتصاديأمين حواس،  1

 .39، ص2016التسيير، جامعة ابن خلدون، تيارت، 
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ومليه، إن وجد أن وصل اقتصاد ما إلى هذا المستوى، فإنّ مستوى مخزون رأس الما  لن يتغير بسبب توازن كل      
والناتج  R*وبالتالي يصبح مخزون رأس الما   k = 0Δيصبح K*هتلاك، هذا يعني أنه مند قيمة الاستثمار والإمن 

)*f( k الإنتاج هتلاك الذي يحدث ي  كل فترة غير قادر ملى تجاوز الإستثمار ي مستقرا مبر الزمن االما أن الا 
" الحالة المستقرة  Steady State level of capitalبمستوى " الحالة المستقرة لرأس الما  " k*وبالتالي تسمى 

ما السبب الثاني أن  أمهمة لسببين رئيسيين: أولا، أن اقتصاد ما مندما يصل إلى الحالة المستقرة فإنه سيبقى هناك، 
كل اقتصاد لا يوجد مند الحالة المستقرة سيسعى للوصو  إليه، فبغض النظر من مستوى رأس الما  الذي انطلق به 
الاقتصاد فإنه سينهي به المطاف إلى مستوى الحالة المستقرة لرأس الما ، ي  هذ  الحالة تمثل الحالة المستقرة " حالة 

 .1الطويل "توازن الاقتصاد ملى المدى 

 التقدم التكنولوجي: – 3

لق فرصا تخكما أن الإبدامات  الناتج الواني،إن المعارف العلمية والتقنية الحديثة مساهمة كبيرة ي  نمو  
 .جديدة للاستثمار، وتغير ابيعة السلع والخدمات المتاحة للمجتمع

ثة للنمو دي، كما تم إدماجه ي  النماذج الحديوقد زادت حديثا أهمية التقدم التقني خاصة ي  ميدان البحث الاقتصا
الاقتصادي، ويتمثل التقدم التقني ي  تلك التغيرات ذات الطابع التكنولوجي ي  وسائل وممليات الإنتاج والتي تسمح 
بزيادة ونمو حجم الإنتاج، كما أن التقدم التكنولوجي يمكن من إنتاج سلع جديدة وذات نومية جيدة ويؤدي هذا 

 ر النظام الاقتصادي ككل.إلى تطو 

وي  ظل هذ  الشرو  وإذا اتسم تصرف الأفراد بالعقلانية، فلابد من وجود ملاقة ثابتة بين حجم الإنتاج الحقيقي 
 (Y  (  ومخزون رأس الما ،)K  ( حجم العمل المستخدم ،)L  ( والتكنولوجيا المستخدمة ي  الإنتاج )T  ،)

                                                                             .وتعبر هذ  الصيغة الرياضية من الدالة الكلية للإنتاج  y= ( k, L, T ) ويمكن كتابة هذ  العلاقة كما يلي:

                                                                  ثانيا: التقسيم الثاني

مل والأسباب التي تؤدي إلى ( بتقسيم العوا Mc connell 1990من جهة أخرى فقد قام )  
          الاقتصادي إلى أسباب مرتبطة بجانب العرض وأخرى مرتبطة بجانب الطلب.

                                                           
 .40، مرجع سابق، صمحاضرات في النمو الاقتصاديأمين حواس،  1
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                      من جانب العرض لدينا:

       كمية ونومية الموارد الطبيعية.  –أ 

                                              بشرية.كمية ونومية الموارد ال  –ب 

                                                               الرأسمالية.ة المتوفر من السلع –ت 

 التكنولوجيا. –ث 

وكلما زادت كمية ونومية كل من الموارد الطبيعية، وكذلك اليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى توفر قدر كاف  
 دخار، وتكنولوجيا متطورة، فإن هذا يؤدي إلى مزيد من الإنتاج الحقيقي وبالتاليلموارد المالية ممثلا ي  الامرض امن 

 إلى زيادة مستوى النمو الاقتصادي.

وبالإضافة إلى هذ  العوامل، فإن هناك ماملان آخران يساهمان ي  النمو الاقتصادي ويرتبطان بجانب الطلب  
 :1وهما

 الكلي: حيث أن ارتفاع حجم الطلب الكلي يؤدي إلى التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج، وتزايد الطلب  –أ 
الاستخدام  –ب   بالتالي استعما  كل قدرات الإنتاج المتاحة ي  المجتمع، مما يزيد من حجم الناتج القومي الإجمالي.

ي أيضا لزيادة ي  الإنتاج، لهذا ينبغالأفضل للموارد: إنّ الاستخدام الكامل للموارد قد لا يكفي وحد  لتحقيق ا
 تحقيق التخصيص الأمثل للموارد، وهذا بتوجيه الموارد الاقتصادية والمالية بالطريقة التي تسمح بتحقيق مستويات أكبر

 ي  الإنتاج.

( والذي يمثل البدائل المختلفة التي يمكن  AB( خط إمكانيات إنتاج الدولة ) 1ويوضح الشكل البياني ) 
ها بالموارد المتاحة، والتي تحقق كل من شراي التوظيف الكامل والاستخدام التام لعوامل الإنتاج، والنمو إنتاج

الاقتصادي ي  هذ  الحالة يمثله انتقا  منحنى خط إمكانيات الإنتاج إلى جهة اليمين وإلى الأملى أي الانتقا  من 
AB 1إلىB1 A.والذي يعكس زيادة حجم الإنتاج الحقيقي 

               

                                                           
 .14 – 13، مرجع سابق، ص ص النمو الاقتصادي مفاهيم ونظرياتاالب دليلة،  1



 الفصل الأول: الإطار النظري للنمو الاقتصادي

8 
  

 1(: إمكانيات إنتاج الدولة1)الشكل    

 سلع رأسمالية                                                                                

                                                                    
A1                                                                                                                         
A                                           

 

                     B           B1     سلع استهلاكية

التي  قتصادي وهي العواملوبالرغم من أهمية موامل الطلب، فإن لعناصر العرض تأثيرا مهما ملى النمو الا      
 (:2وهذا يوضحه الشكل ) 1Sإلى  Sتؤدي إلى انتقا  منحنى العرض الكلي إلى اليمين من 

 2(: العرض الكلي2الشكل )                     

 

     S1                                              S                                P 

 

 

  

 تهلاكيةسلع اس    

يعكس انتقا  شكل العرض الكلي إلى اليمين إلى مقدار الزيادة ي  حجم الإنتاج الحقيقي للبلاد، والذي  
 يمكن أن يتأثر بإحدى العاملين التاليين:

                                                           
 .15 ، ص 2021-2020مفاهيم ونظريات )مطبوعة( جامعة أبي بكر، تلمسان،  النمو الاقتصادي، االب دليلة 1
 . 15نفس المرجع،ص 2 
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 زيادة كمية الموارد المتاحة. – 1

 زيادة إنتاجية تلك الموارد. – 2

يم الخدمات، طور التقنيات المستعملة ي  الإنتاج وتقدتتأثر الإنتاجية بدرجة التقدم التكنولوجي، أي مدى ت 
وحجم رأس الما  المستخدم، بالإضافة إلى نومية اليد العاملة وتخصصها ومقدار الكفاءة ي  توزيع الموارد ي  المجالات 

 الأكثر إنتاجية.

ر ادخار بقدر  توفومن خلا  هذا التحليل الدور الرئيسي والأهمية التي يحتلها تراكم رأس الما  من اريق  
كاي  يوجه نحو استثمارات أكثر إنتاجية تؤدي إلى تحقيق مستويات مقبولة من النمو الاقتصادي، ومن هنا تظهر 

 .1أهمية المؤسسات التي تعمل ملى توفير هذا التمويل ممثلة ي  النظام المالي والمصري 

 المطلب الثالث: قياس النمو الاقتصادي وأنواعه

قتصادي مبدئيا باستخدام ما يسمى بمعد  النمو البسيط، ويمكن الحصو  مليه من اريق يقاس النمو الا 
 المعادلة الآتية:

 / الدخل الحقيقي ي  الفترة السابقة 100الدخل الحقيقي ي  الفترة السابقة *  –الدخل الحقيقي ي  الفترة الحالية 

 1002مدد سكان الدولة ي  سنة ما * وقياس متوسط دخل الفرد الحقيقي = الدخل الحقيقي ي  سنة ما/

 يمكن تصنيف أنواع النمو إلى:

يتمثل هذا النمو ي  كون نمو الدخل يتم بنفس معد  نمو السكان، أي أن الدخل  :النمو الاقتصادي الموسع – 1
 الفردي ساكن.

                                                           
 .17 – 16، ص ص ابقمرجع سالنمو الاقتصادي مفاهيم ونظريات، لب دليلة، اا 1
 .386 – 385، مرجع سابق، ص ص التحليل الاقتصادي الكليمحمد مبد الحميد شهاب،  2
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إن الدخل لي فكون نمو الدخل يفوق نمو السكان وبالتا  يتمثل هذا النمو ي  :النمو الاقتصادي المكثف – 2
 الفردي يرتفع.

الظروف نقلاب، أين يتحو  المجتمع تماما و سع إلى النمو الكثيف يمثل نقطة الاومليه المرور من النمو المو  
 .1الاجتمامية تتحسن

 بالإضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أنواع أخرى للنمو الاقتصادي وهي:

لواني دون افعل القوى الذاتية التي يملكها الاقتصاد وهو النمو الذي يحدث بشكل مفوي ب النمو الطبيعي: – 1
 تباع تخطيط ملمي ملى المستوى الواني.تدخل الدولة، أو دون إ

وهو النمو الذي لا يملك صفة الاستمرار والثبات وإنما يظهر ي  ظروف استثنائية كنتيجة لعوامل  النمو العابر: – 2
 ة النمو إلى معدله السابق.اارئة خارجية ي  العادة لا تلبث أن تزو  معيد

وهو الذي لا يحقق إلا بوجود تخطيط شامل وكامل للموارد الاقتصادية ومتطلبات المجتمع،  النمو المخطط: – 3
 وهو يرتبط بقدرة المخطط وفعاليته، ومشاركة الأفراد والمؤسسات ي  مملية التخطيط ملى جميع الأصعدة و

 .2المستويات

 نمو الاقتصاديالمبحث الثاني: نظريات ال

مرفت نظريات النمو الاقتصادي تطورا كبيرا بدءا من إسهامات النظرية الكلاسيكية، وذلك من خلا   
نظرية آدم سميث وريكاردو ومالتس ي  النمو الاقتصادي، ومرورا بالفكر الكينزي، لذلك سيتم التطرق ي  هذا 

 الترتيب الآتي:ي  الفكر التقليدي والحديث ملى النحو و المبحث إلى المدارس الفكرية التي تعرضت للنمو الاقتصادي 

 المطلب الأول: نظرية النمو الكلاسيكية

                                                           
 .17، مرجع سابق، صالنمو الاقتصادي مفاهيم ونظرياتاالب دليلة،  1
 .70، مرجع سابق صيتداعيات النمو الاقتصادبن الحة صليحة، معوشي بوملام،  2
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تميزت الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية بجملة أفكار هامة، كانت المنطلقات الفكرية الأولى للنظرية  
قرار ي  كافة المفكرين والباحثين وصناع ال الكلاسيكية ي  النظرة لموضوع النمو الاقتصادي، الذي يشغل العديد من

 دو  العالم، ونورد أهم ما جاءت به هذ  النظرية كما يلي:

 أولا: مفهوم آدم سميث

لا يعتبر سميث القطاع الزرامي كقطاع وحيد منتج كما تبنا  الطبيعيون، غير أنه يعترف أن القطاع الزرامي  
 يث هذ  الأهمية تتمثل ي  حاجة سكان المدن للمواد الغذائية التيهو قطاع أساسي ي  مملية النمو الاقتصادي، ح

يوفرها هذا القطاع، إلا أنه يركز ملى القطاع الصنامي ي  مملية النمو، وهذا نظرا لتزايد الغلة ي  القطاع الصنامي 
النمو، وهو  ىمقارنة بالقطاع الزرامي، بالإضافة إلى القطاع الصنامي فحسب " سميث " هناك مامل آخر يؤثر مل

 دخار الطبقة الرأسمالية، مع توفر بيئة ملائمة تسمح لدفع مملية النمو والمتمثلةمل تراكم رأس الما  والذي مصدر  اما
ي  حرية التجارة الداخلية والخارجية واهتمام الدولة بالتعليم والأشغا  العامة، وتطبيق الضرائب من أجل تحقيق 

 البيئة تستمر مملية النمو الاقتصادي من اريق تقسيم العمل وتكوين رأس الما  إيرادات للدولة، حيث بتوفر هذ 
الذي يأتي من فائض أرباح الطبقة الرأسمالية، والذي بدور  يتحو  إلى استثمارات تعمل ملى زيادة الطلب ملى 

ي  هذ  المرحلة نحو  تمعالعما  والذي ينتج منه زيادة ي  معد  نمو السكان وبالتالي يتجه النمو الاقتصادي ي  المج
الصعود التراكمي، والذي بدور  يؤدي إلى الركود نظرا إلى تناقص المردودية ي  القطاع الزرامي، غير أنه يعتبر هذا 

 . 1الركود حالة سكون يكون فيها المجتمع ي  حالة توازن ثم يبدأ بعدها ي  النمو مرة ثانية

 ثانيا: دافيد ريكاردو

و أن الأرض هي أساس أي نمو اقتصادي وانطلاقا من ذلك يرى أن القطاع الفلاحي يعتبر دافيد ريكارد 
هو أهم نشا  اقتصادي وهو الزرامة لأنه يعتبر بمثابة الدمامة التي توفر مواد العيش للسكان، واهتم ريكاردو بمبدأ 

كر ي  كيفية هذا المنطلق ف تناقض الغلة ي  القطاع الزرامي ورأى بأن الإنسان قادر ملى تعويض تناقض الغلة ومن
استخدام تقنيات حديثة ي  مملية الإنتاج لكنه يرى أن ذلك يكون ممكنا ي  القطاع الصنامي أكثر من القطاع 

 الفلاحي.

                                                           
 .27 – 26، مرجع سابق، ص ص النمو الاقتصادي مفاهيم ونظرياتاالب دليلة،  1
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وقسم ريكاردو المجتمع إلى ثلاث ابقات رئيسية وهي: الرأسماليين، العما ، ملاك الأراضي، فحسب  
 ور الرئيسي ي  الاقتصاد الواني مملية النمو الاقتصادي بصفة مامة، إذ أنهمريكاردو فإن الرأسماليين يلعبون الد

يتولون البحث من أسواق واسعة وزيادة الأرباح، مما ينعكس إيجابيا ملى النمو الاقتصادي من خلا  إمادة استثمار 
هم حسب، ملية الإنتاج لكنهذ  الأرباح ي  مشاريع جديدة، أما العما  فهم الأداة والوسيلة التي تقوم من خلالها م

ريكاردو أقل أهمية من الرأسماليين، أما ملاك الأراضي فتكمن أهميتهم ي  كونهم يوفرون أساس مملية الإنتاج وهي 
 الأرض.

وبتقسيم المجتمع إلى ثلاث ابقات قسم ريكاردو الدخل الواني إلى ثلاثة أقسام وهي أربياح الرأسماليين،  
راضي وبما أن الأرباح هي أمظم هذ  الدخو  فقد ركز ريكاردو ملى زيادة الأرباح إذ  أجور العما ، ربع ملاك الأ

 كلما زادت هذ  الأخيرة فإن تكوين رأس الما  يزداد ويزداد بذلك الاستمرار.

ويرى ريكاردو أهمية مدم تدخل الدولة ي  النشا  الاقتصادي، وأن الرأسماليين هم ممود التنمية الاقتصادية  
 بذ ريكاردو مدم فرض الضرائب المعرقلة لنشااهم وبالتالي تضيع فرصة التنمية.لذلك يح

واور ريكاردو نظرية الريع والتي تنص ملى أن تزايد النمو السكاني بشكل أكبر يؤدي إلى استعما  الأراضي  
نتاج وبالتالي الإ الأقل خصوبة ي  مملية الإنتاج، وهذا ما يؤدي إلى تناقص الدخل وهذا ما يؤثر سلبا ملى مملية

 .1النمو الاقتصادي، وهو ما يؤكد التأثير السلبي لنمو السكان المتزايد لدى الكلاسيك

 Robert Malthis  (1766 – 1834 )ثالثا: روبرت مالتس

إن أفكار واروحات مالتوس ركزت ملى جانبين هما نظريته ي  السكان وتأكيد  ملى أهمية الطلب الفعا        
 نمية، ويعتبر مالتوس الاقتصادي الكلاسيكي الوحيد الذي يؤكد ملى أهمية الطلب ي  تحديد حجم الإنتاجبالنسبة للت

 فيما يؤكد الآخرون ملى العرض استنادا إلى قانون ساي الذي يقو  أن العرض يخلق الطلب.

لى ادخار كز مالتوس مويری مالتوس بأنه ملى الطلب الفعا  أن ينمو بالتناسب مع إمكانات الإنتاج وقد ر       
ن يقلل الطلب أ ملاك الأراضي ومدم التوازن بين مرض المدخرات وبين الاستثمار المخطط للرأسماليين، والذي يمكن

                                                           
 1990لال الفترة دول الخليج العربي خ أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي، دراسة تحليلية قياسية مقارنة مع بعضالعقون مبد الجبار،  1

، ص 2020 – 2019را  الطور الثالث ي  العلوم الاقتصادية، جامعة زيان ماشور، الجلفة، الجزائر، ، أاروحة مقدمة لنيل شهادة دكتو 2016 –
 .81 – 80ص 
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راضي من الأ ملى السلع، وأن انخفاض حجم الاستهلاك يعيق التنمية وي  حالة زيادة حجم المدخرات لدى ملاك
 الأراضي. توس ي  حينها فرض ضرائب ملى ملاكقتراض فيقترح مالحاجة الرأسماليين للا

 وذكر مالتوس بأن مدد السكان ينمو بمتوالية هندسية فيما ينمو معد  الغذاء بمتوالية حسابية الأمر الذي      
الذي يجعل و  يؤدي إلى زيادة السكان بما يتجاوز معد  زيادة الغذاء مما ينتج منه مجامات، وتناقص موائد الزرامة

 د يراوح مند مستوى الكفاف ويؤكد مالتوس بأن نمو السكان يحبط مسامي النمودخل الفر 

يادة ي  ز  الاقتصادي وأن نمو الموارد ي  هذ  الحالة يساهم ي  زيادة السكان وليس زيادة رأس الما  ذلك لأن أي
وتعيد  إلى مستوى  خل الفرددخل الفرد الناجمة من التقدم التكنولوجي تقود إلى زيادة المواليد والتي تقلل من معد  د

  1الكفاف.

غير أن التحليل الكلاسيكي بالغ ي  تشاؤمه فيما يتعلق بقانون تناقص الغلة الذي أالق مليه مصطلح "       
ClassicalPessimists  فقد فشل ي  التنبؤ بمدى انتشار وقوة الثورة التكنولوجية، التي تغلبت ملى مشكلة ،"
 Greenلدو  المتقدمة وكذلك الدو  النامية التي شهدت الثورة الخضراء تناقص الغلة، خاصة ي  ا

Revolutionت بها للسكان ملى الدو  المتقدمة فقد انخفض –الكلاسيكية  –، كما لم تنطبق النظرية المالتسية
 .2معدلات المواليد مع زيادة الدخو 

 رابعا: نظرية النمو الكلاسيكية

الكلاسيك ي  النمو الاقتصادي يمكن إيجاد إاار مام للنظرية الكلاسيكية من خلا  تجميع آراء المفكرين  
 ي  النمو الاقتصادي كما يلي:

امتقد الكلاسيك أن الإنتاج هو دالة لكل من العوامل الرئيسية وهي العمل ورأس الما  والمواد الطبيعية والتقدم -
ا أو جميعها ويعتبرون تغير ي  أحد هذ  العوامل أو بعضه التكنولوجي وبالتالي فإن التغير ي  النمو يتحقق مندما يحصل

أن العمل ورأس الما  والتقدم التكنولوجي مناصر متغيرة وأجمعوا ملى أن الموارد الطبيعية ثابتة ويقصدون بها ملى 
 وجه تحديد الأراضي الزرامية.

                                                           

 .59، ص 2007الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، ممان، الأردن، ،التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات مدحت القريشي، 1 
، الكويت، 73، العدد ، المعهد العربي للتخطيطدراسات تنمويةريات النمو والتنمية في الفكر الاقتصادي، التطور التاريخي لنظمبد الحليم شاهين،  2

 .9، ص 2021
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رأس الما  إذ أن  نتاجي وبعملية تكوينامتقد الكلاسيك أن القوى الدافعة للنمو الاقتصادي تتمثل بتقدم الفن الإ-
الحافز الرئيسي ملى التوسع ي  الإنتاج يتمثل ي  الحصو  ملى الأرباح وأن هذ  الأرباح تتأثر بالعديد من العوامل 
يعتبر من أبرزها التقدم ي  الفن الإنتاجي، كما أن هذا التقدم يتيح إمكانية إنتاج سلع جديدة وهذا ما يؤدي إلى 

 رباح وتشجيع الاستثمار.زيادة الأ

امتقد الكلاسيك بوجود ملاقة بين النمو السكاني والتراكم الرأسمالي من خلا  تأثير أحدهما ملى الآخر فبالنسبة -
لتأثير التراكم الرأسمالي ملى نمو السكان يرى الكلاسيك أن النمو السكاني يعتمد ملى مملية تكوين رأس الما  من 

ملى الرصيد الكلي للأجور، فبزيادة هذا الأخير يزداد الأجر الذي يحصل مليه العامل الأمر اريق تأثير هذ  العملية 
 الذي ينجم منه زيادة ي  السكان.

أما بالنسبة لتأثير النمو السكاني ملى مملية تكوين رأس الما  إذ أن النمو السكاني يقود إلى ظهور قانون تناقص 
ومن ثم  لإنتاجي والأرض وهذا يعني ارتفاع تكلفة المنتجات الزرامية والغذائيةالغلة ي  الزرامة بافتراض ثبات الفن ا

 1ت الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض تكوين رأس الما .ما يؤدي إلى انخفاض الأرباح والإدخارا ارتفاع الأجور وهو

مندما تشتد  لانخفاضاتجا  الأرباح نحو الانخفاض إذ يقولون أن الأرباح لا تزداد بشكل مستمر بل تتجه إلى ا-
 المنافسة لزيادة التراكم الرأسمالي والسبب ابقا لآدم سميث هو زيادة الأجور الناجمة من المنافسة فيما بين الرأسماليين.

 يعتقد الكلاسيك بأنه مند وجود السوق الحرة فإن اليد الخفية من شأنها أن تعظم الدخل القومي.-

ة الكلاسيكية يتصورون ظهور حالة الركود والثبات كنهاية لعملية التراكم حالة الثبات إذ أن كل مفكري النظري-
               الرأسمالي وذلك بسبب ندرة الموارد الطبيعية والمنافسة فيما بين الرأسماليين.

تمامية جالحاجة إلى العوامل الاجتمامية والمؤسسية المواتية للنمو، أكد الكلاسيك ملى الأهمية الكبيرة للبيئة الا-
والمؤسسية المواتية للنمو وهذ  تشمل نظام اجتمامي إداري وحكومة مستقرة ومؤسسات تمويلية منظمة ونظام شرمي 

           قانوني ونظام كفء للإنتاج وأوضاع اجتمامية مناسبة.

                                                           
 
 
مرجع سابق، ص  ،أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي دراسة تحليلية قياسية مقارنة مع بعض دول الخليج العربي العقون مبد الجبار، 1

83. 
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الأرباح هي  وأن وكخلاصة لما سبق فإن الكلاسيك امتبروا أن التراكم الرأسمالي هو السبب الرئيس للنمو،        
دخار وأن توسيع السوق هو مامل مسامد ي  توسيع الاقتصاد، كما أن وجود المؤسسات والأوضاع المصدر الوحيد للا

الاجتمامية الملائمة هما شراان ضروريان للتنمية الاقتصادية وامتقدوا أن النظام الرأسمالي محكوم مليه بالركود ومن 
 1.ادي أيدوا سياسة مدم تدخل الحكومة ي  النشا  الاقتصاديأجل أن تحصل مملية النمو الاقتص

 خامسا: الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية

 وجه البعض مددا من الانتقادات ي  معرض تقييمهم للنظرية الكلاسيكية وأهم هذ  الانتقادات هي:

 المرحلة هذا يصح بالنسبة لبريطانيا ي الأرباح مصدر للادخار : امتبر الكلاسيك بأن الأرباح هي مصدر للادخار و -
البدائية للتنمية لكن التجربة أشارت إلى أن هناك مصادر غير الأرباح للادخار ومنها ادخار الطبقة الوسطى وكذلك 

                                         ادخار الحكومة والقطاع العام.

كما و  أنه ليس صحيحا أن كل الادخار يتجه نحو الاستثمارالادخارات تتجه كلها للاستثمار : يقو  البعض ب-
 قا  شومبيتر بأن الاستثمار يمكن أن يزيد ملى الادخار من خلا  الائتمان المصري .

قوانين غير واقعية: إن النظرة التشاؤمية للاقتصاديين الكلاسيك والتي تؤكد ملى أن نهاية التطور الرأسمالي هي الركود -
ن تناقص العوائد للأرض وملى نظرية مالتوس ي  السكان، وقد قللوا من أهمية وإمكانيات التطور استندت ملى قانو 

التكنولوجي ي  الحد من أثر تناقص العوائد كما أن مدد السكان لم ينم بالمعدلات السريعة التي افترضوها وأن نمو 
ركود  نتاج الاقتصاديين الكلاسيك حو  الفإن است الإنتاجية ي  الزرامة كان أسرع من معدلات نمو السكان ومليه

 كان ضعيفا.

يشير البعض إلى ضعف التحليل الاقتصادي ي  تأييد أاروحة التجارة الحرة وأن  :سياسة التجارة الحرة ضعيفة-
مؤسسات المنافسة التامة كانت غير ملائمة لأن المؤسسات أخذت تنمو وتتحو  إلى احتكارات وقد واجه التفكير 

لحرة تغيرا جذريا فليس هناك بلدا يكون فيه السوق هو السائد فحتى ي  الولايات المتحدة الأمريكية فإن ي  السوق ا
 اختيارات السوق تعد  من خلا  الاختيار العام والسياسات النقدية والمالية.

                                                           

 .64_63مرجع سابق، ص ص  ،التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات ،مدحث القريشي 1 
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لقطاع العام ي  اإهما  النظرية للقطاع العام: يؤكد البعض بأن النظرية فشلت ي  إدراك أهمية الدور الذي يلعبه -
تعجيل التراكم الرأسمالي وخاصة ي  البلدان النامية حيث لا يوجد المنظمون الصناميون مما يفرض ملى الحكومة دورا 

 نشطا كوكيل للتنمية ي  البلدان المذكورة. 

نها فشلت ي  تصور إأهمية محدودة للتكنولوجيا : افترضت النظرية بأن المعرفة الفنية معطاة وثابتة مبر الزمن، وبهذا ف-
 أهمية التأثير الذي يتركه العلم والتكنولوجيا ملى التنمية الاقتصادية السريعة للبلدان المتقدمة حاليا.

تصورات خاائة من الأجور والأرباح: أظهرت التجربة العلمية للنمو أن الأجور لم تبق مند مستوى الكفاف كما -
 1يادة مستمرة ي  الأجور ودون حصو  انخفاض ي  معدلات الأرباح.توقعت النظرية الكلاسيكية بل كانت هناك ز 

                                                               المطلب الثاني: نظرية النمو الكينزية

ومن خلا   1933 – 1929اد النظام الرأسمالي أزمة حادة أمقبها الركود الاقتصادي بين سنوات س         
ات تلك الفترة وضع كينز نظريته المشهورة ي  العمالة لمعالجة هذ  الأزمة وتعد آراؤ  التي أمقبت أفكار المدرسة معطي

الكلاسيكية منحى جديدا ي  الفكر الاقتصادي فقد حدد مددا من الأسس لمعالجة ميوب النظام الرأسمالي ووضعه 
انب يمر بها النظام الرأسمالي لا تكمن ي  الاهتمام بج ي  اريق النمو الاقتصادي، وأوضح كينز أن للمشكلات التي

الخاص  ساي كل مرض يخلق البه مرض السلع والخدمات تماشيا مع مقولة الاقتصادي الكلاسيكي جون باتيست
وإنما تكمن المشكلة ي  تفعيل جانب الطلب وتصريف السلع والخدمات التي فاضت بها مصانع أوروبا وأمريكا ي  

 .2تلك الفترة

عرضها من الية الذي يهي مسألة مدم الاستقرار الداخلي للرأسملت ذهن كينز والقضية الأساسية التي شغ 
زمات البطالة والركود وقد اهتم كينز بدراسة وتحليل هذ  المسألة من منظور الأجل القصير فقط، كما حين لآخر لأ

تعين أن قيق التوظيف الكامل وأنه لمواجهة ذلك يأوضح كينز أن الرأسمالية فقدت قدرتها الذاتية ملى التوازن وتح
تتدخل الدولة ي  النشا  الاقتصادي وكان توصله إلى هذ  النتيجة نابعا من تركيز  ملى دراسة جانب الطلب فقد 

الة مدم التوازن وموجات البط استخدم كينز فكرة الطلب الكلي الفعا  ليعطي من خلالها تفسيرا لأسباب

                                                           

 .66-64مرجع سابق، ص ص  ،التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي،  1 
 .85، مرجع سابق، صأثر السياسة المالية على النمو الاقتصاديالعقون مبد الجبار،  2
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ز لم يركز اهتمامه ملى النمو الاقتصادي وإنما ركز ملى الاستقرار الاقتصادي فلم يهتم بدراسة ، فكين1نكماشوالا
مشاكل النمو الطويل الأجل للبلدان النامية ومع ذلك فقد قام بتحليل دقيق للمعلمات الرئيسية للنمو مثل الطلب 

 و التي جاءت بعد كينز.الفعا  والمضامف التي أصبحت جزءا مضويا ي  النظريات الاقتصادية للنم

وبدأ اهتمام الكينزيين بقضية النمو اويل المدى نتيجة لعوامل ثلاثة وهي الأزمات الاقتصادية ي  البلدان  
الصنامية بعد الحرب وتعاظم نمو النظام الاشتراكي مالميا وارح مشكلة التنمية الاقتصادية بالبلدان النامية حديثة 

مة ي  توسيع مجا  اهتمامهم وتطوير أدواتهم التحليلية لتلاي  نقائص النظرية العا الاستقلا  وهنا بدأ الكينزيون
والاستجابة للتحديات الجديدة التي فرضتها تغيير ملاقات القوى ي  مالم ما بعد الحرب ومندئذ بدأت مرحلة جديدة 

 .2مرفت باسم مرحلة نماذج النمو الكينزية

 دومار:–أولا: نموذج هارود 

 An Essay مقالة بعنوان  1939ي  مام  Ray F. Harrodصادي البريطاني هارود نشر الاقت 
in DynamicTheory ( Harrod, 1939) الذي اور فيه التحليل الكينزي المتعلق بالنمو، ونفس ،

 Ev-seyDomarالأفكار وضعت ي  وقت لاحق ولكن بشكل مستقل ملى يد الاقتصادي الأمريكي دومار
، ولذلك يرتبط ذلك Expansion and Employment ( Domar, 1947 ) ي  مقالة له بعنوان

دومار " والذي أوضح الدور المزدوج للاستثمار ي  مملية النمو، حيث أن –النموذج باسمي الاقتصاديين " هارود 
  –رض لعأثر ا –ويعزز الطاقة الإنتاجية من خلا  زيادة رصيد رأس الما   –أثر الطلب  –الاستثمار يولد الدخل 

 دخار ي  زيادة الاستثمار، ويقوم ذلك النموذج باختصار ملى تلك المعادلة:كما بينا أهمية الا

Y/ Y =   S/CΔ 

دخار، ويشير الجانب الأيسر من المعادلة إلى معد  النمو ي  (: الميل المتوسط للا (S،(: الدخل القومي(Y حيث: 
دخار القومي، وذلك ي  ظل افتراض غياب الحكومة، وبالتالي ذي يرتبط مباشرة وارديا بمعد  الا) ن. م. ج (، ال

 جمالي.اتج القومي الإلكي يحدث النمو يجب أن يتم ادخار واستثمار نسبة معينة من الن

                                                           
، المجلس الواني للفنون 226، سلسلة مالم المعرفة، مددي للبطالة: تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرةالاقتصاد السياسرمزي زكي،  1

 .309، ص1998والثقافة والآداب، الكويت، 
 .313رمزي زكي، مرجع سابق، ص 2
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دومار من أشهر نماذج النمو ي  الأربعينيات من القرن الماضي، الذي استخدم ملى –ويعد نموذج هارود  
دف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتهيئتها للدخو  من مرحلة الانطلاق إلى نطاق واسع ي  الدو  الأوروبية به
الثانية، وقد قدم ذلك النموذج نقطة الانطلاق لمناقشات مهمة للنمو الاقتصادي،  مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية

 (. 1980 -  1950لاقت اهتماما كبيرا لمدة ثلاثة مقود ملى الأقل ) بين منتصف 

قي فتراضات التي لا تنطبق ملى الدو  النامية هذا منطلى ذلك النموذج أنه افترض بعض الاب ملكن يعا 
عار ير الأسمثل افتراض التوظف الكامل، ومدم تغ –بحكم أن ذلك النموذج صمم خصيصا للدو  المتقدمة 

طة الدولة ي  الأنشومدم تدخل  –لا يوجد تعامل مع العالم الخارجي  –قتصاد المغلق ومعدلات الفائدة، والا
ل من مملية فتراضات التي تجعوغيرها من الا –تجاهل أثر البرامج الحكومية ملى النمو الاقتصادي  –الاقتصادية 

التنمية أقرب إلى التجريد النظري منها إلى الواقع ي  تلك الدو ، كما أن محددات النمو ي  ذلك النموذج لتلك 
 .1ض دخلها القوميضئيلة نظرا لانخفا –دخاركالا–الدو  

 ثانيا: نموذج كالدور

ينتمي نيكولاس كالدور إلى مدرسة كامبريدج التي دخلت ي  معارك فكرية مع المدرسة النيوكلاسيكية خلا   
الخمسينات والستينات، وقد شكلت أفكار كالدور ما اصطلح مليه بنظرية النمو والتوزيع لما بعد كينز وتولي هذ  

ر دخار وملاقة ذلك بتوزيع الدخل أهمية محورية ي  تفسير النمو وقد انطلق كالدو ا  والميل للاظرية لتراكم رأس المالن
، وقد 2اكم ومعد  التراكم يتوقف ملى الادخارمن مقولة أساسية مفادها أن معد  النمو يتوقف ملى معد  التر 

 كالدور نموذجين هامين ي  النمو الاقتصادي.  بني

 النموذج الأول:أ_

ل ( متغير دخار/ الدخية تقتضي بامتبار أن النسبة ) الاكالدور ي  نموذجه الأو  من فرضية أساس  انطلق   
خار دلنمو كما استند كذلك إلى دالة الادخار التقليدية التي تفترض أن الاأساسي ضمن المتغيرات المؤثرة ملى درجة ا

 ملى النحو التالي:يساوي نسبة الفوائد إلى الدخل الواني ويمكن سرد فرضيات نموذجه 

 أن الدخل الواني أو الناتج الواني يتكون من الأجور والأرباح فقط. -
                                                           

 .15 – 14ص ص  ، مرجع سابق،التطور التاريخي لنظريات النمو والتنمية في الفكر الاقتصاديمبد الحليم شاهين،  1
 .316، مرجع سابق، صالاقتصاد السياسي للبطالةرمزي زكي،  2 
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دخار دي للارين وبالتالي يكون الميل الحأن الميل الحدي للاستهلاك لدى العما  أكبر من نظير  لدى المستثم -
 لدى العما  أصغر من نظير  لدى المستثمرين.

  مستقل.أن نسبة ) الاستثمار/ الإنتاج ( متغير -

 مدم وجود المنافسة الكاملة والاحتكار التام. -

 ضمان نسبة التشغيل الكامل ي  المجتمع. -

 وقد توصل كالدور ي  نموذجه ملى المعادلتين التاليتين:

w) p/Y = SwS –p( S                

     wS -p/ SwY* S –) wS - pP =( 1/S       

 الفوائد : الأرباح وP: الدخل الواني، Yالمرتبات، : الأجور و W: الاستثمار الكلي، Iحيث    

الي، كما أن ستثمار الإجم والمستثمرين يعتمد ملى نسبة الادخار لكل من العاملينوملى ذلك فإن الميل الحدي للا
، أما افتراض التشغيل الكامل فيوضح أن الزيادة ي  PSو wSثبات تلك النسبة يعتمد ملى مدى التغير ي  كل من 

ي إلى خفض مستوى الطلب ومستوى الأسعار مما الاستثمارات يزيد من الدخل الواني إلا أن ذلك سيؤد مستوى
افتراض وجود ستهلاك الحقيقي وب رفع مستوى الايقلل من نصيب الأرباح ي  الدخل الواني، ويؤدي بالتالي إلى

اتزان النظام  التشغيل الكامل، أما درجة مرونة نسبية ي  الأسعار والأرباح فإن الاقتصاد يمكن أن يستقر مند مستوى
 WS -p1/ Sالاقتصادي فإنها تعتمد ملى معامل الحساسية لتوزيع الدخل والتي افترض كالدور أنها تعاد : 

 النموذج الثاني كالدور:

وضع كالدور مجمومة من الافتراضات قبل الشروع ي  البناء النظري لنموذجه الثاني حيث افترض تحقق  
الكاملة، مع ضعف مرونة العرض الكلي للسلع والخدمات كما افترض امتماد التقدم التكنولوجي ملى معد  العاملة 

تراكم رأس الما  وبالتالي فإنها تكون محصلة لكل من نمو ورأس الما  ونمو الإنتاجية، إضافة إلى فروض أخرى نسردها 
 :1ملى النحو التالي

                                                           
 .90_89ص ص  ابق،مرجع س،أثر السياسة المالية على النمو الاقتصاديلجبار، العقون مبد ا 1
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 باح حيث تمثل الأجور دخل العما  ورواتب الموظفين.أن الدخل يتكون من كل من الأجور والأر -

 ار.مستثرباح من الدخل الكلي يعد دالة للاالجزء الخاص بالأ-

 الثابتة. ستثمار ( بالأسعارلدخل، الأرباح، رأس الما ، الادخار، الايتم من جميع المؤشرات الكلية ي  النموذج ) ا-

غير الناتج، ستثمار لأي فترة جزء من دالة التالدالة التي تجعل من الار هي تلك ستثمار التي افترضها كالدو دالة الا-
 وجزء من دالة لتغيير ربح رأس الما  لنفس الفترة.

 اختيار التقنية المناسبة يعتمد ملى تراكم رأس الما ، والتقدم الفني الحادث.-

م النموذج إلى قتصاد والمجتمع حيث قسنموذجه الثاني ي  حالة تغير العديد من الظروف المتعلقة بالامالج كالدور 
مرحلتين مند ثبات السكان وي  حالة الزيادة السكانية، إن أهم الإضافات التي قام بها كالدور ي  نموذجه الثاني 

 تتمثل ي  أنه:

ي جدخار ورأس الما  ملى النمو، بل بحث أيضا ي  أثر التغير الحركي للتقدم التكنولو لم يكتف ببحث أثر كل من الا-
 ملى ذلك النمو.

 ضافة نومية تحسب له كسبق.تحليله تحليل مستقبل النمو، وهي إأضاف إلى -

أدخل كالدور دالة التقدم التكنولوجي محل دالة الإنتاج الامتيادية وأرجع النمو ي  دالة التقدم إلى نمو كل من -
ونصيبه ي    نمو كل من نصيب الفرد ي  الناتجنتاج الامتيادية إلىأس الما  بينما ترجعهما دالة الإالإنتاجية وتراكم ر 

 رأس الما .

بهذ  الإضافات تمكن كالدور من جعل نموذجه من أكثر النماذج واقعية، كما أنه نموذج صالح للتطبيق ملى       
 اقتصاديات الدو  المتقدمة والمتخلفة ملى السواء.

ذا أمر لا دخار الواني مبر الزمن وهاضه ثبات معد  الاالدور منها افتر وقد وجهت كثير من الانتقادات إلى نموذج ك
تدممه الوقائع، كما أن بيان كالدور لحركة الأسعار والأجور وهي تتغير حينما يحدث مدم استقرار اقتصادي فهذ  
مسألة لا تحدث إلا بصورة مرضية، ناهيك من أن ثمة مبالغة شديدة ملى الدور الذي يلعبه تراكم رأس الما  ي  
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يق النمو، وأهمل بذلك إمكانات تحسين معدلات النمو من خلا  زيادة كفاءة المدخلات من العمل ورأس الما ،  تحق
 .1كما أن تخيل كالدور لم يوضح الحركات الدورية التي تطرأ ملى النظام

 المطلب الثالث: نظرية النمو الحديثة

 فشلها النمو الاقتصادي اويل الأجل إلىأدى الأداء الضعيف للنظريات النيوكلاسيكية ي  تفسير مصادر  
ي  إمطاء تفسير مقبو  للنمو الذي حدث مبر لتاريخ للاقتصاديات حو  العالم. وقد برزت نظرية النمو الحديثة " 

The New Grouththeory أو ما يعرف بنموذج النمو الداخلي ،EndogenousGrowth Model   ي
لنمو، فهي نتقادات التي وجهت لنموذج سولو لالقرن الماضي، كرد فعل للانات ي  أواخر الثمانينات وبداية التسعي

، الذي يم يفسر ويتحدد خارج GNPتحاو  تفسير العوامل التي تحدد حجم ومعد  النمو الناتج القومي الإجمالي 
 ي ي ويعتمد فيها معد  التغير التكنولوج –Solow Residualبواقي سولو  –معادلة النمو الكلاسيكي لسولو 

الأجل الطويل ملى المعلمات الأساسية للنموذج مثل معدلات الاستثمار ي  رأس الما  المادي والبشري ومعد  النمو 
 السكاني.

ركزت هذ  النظرية ملى النمو الاقتصادي ي  الأجل الطويل، نتيجة استمرار الفجوة التنموية بين الدو  وقد         
 فإن تلك النماذج تعزز من دور السياسات الحكومية الرامية إلى زيادة الاستثمارات المتقدمة والدو  النامية، وبالتالي

ي  تكوين رأس الما  البشري، وتشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية ي  الصنامات كثيفة المعرفة، مثل برامج 
 (. Meier, 2000  ( ،)Todrro, et alالحاسوب والاتصالات ) 

عها ي  ق مفلداخلي تتشابه كثيرا ي  هيكلها مع النماذج النيوكلاسيكية، فهي تتويلاحظ أن نماذج النمو ا 
 ستثمار ي  رأس الما  البشري لتحقيق النمو السريع ي  العالم النامي، ولكنها تختلفوالاالتأكيد ملى أهمية الادخار 

الغلة  فتراض تناقصبدرجة كبيرة منها ي  الافتراضات والاستنتاجات، فقد أسقط نموذج النمو الداخلي ا
النيوكلاسيكي، وأن هناك تزايد غلة للعمل ورأس الما ، وبالتالي فإن زيادة الاستثمار ي  رأس الما  المادي والبشري، 

 (. Lepsey, et al, 1999يمكن أن تحدث الوفورات الخارجية والتحسينات الإنتاجية ) 

                                                           
 .318، مرجع سابق، صالاقتصاد السياسي للبطالةرمزي زكي،  1
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 ين الدو  الفقيرة والدو  الغنية، لا ترجع إلى العوامل التيكما توصلت إلى أن استمرار زيادة فجوة الدخل ب          
ذكرتها النظريات التقليدية وإنما لمجمومة من العوامل تتعلق بشكل كبير برأس الما  البشري كالتعليم والبحث والتطوير 

 (R&D .والخدمات الصحية وحماية الحقوق الفكرية )                

أن تلك النظرية قد استبعدت تماما أن يتحدد النمو الاقتصادي ي  الأجل الطويل بمتغيرات وإجمالا يمكن القو          
خارجية، وركزت ملى أهمية رأس الما  البشري وتراكمه ي  تحقيق النمو، ولعل أبرز نماذج النمو الداخلي، لبو  رومر 

 (Romer, 1986  ( وروبرت لوكاس ،)Lucas, 1988 اللذان أوضحا دور قناتين ) رئيسيتين للنمو هما رأس 
مصاحبة لتكوين رأس الما   Positive Externalitiesالما  البشري والمعرفة، وأن هناك آثار خارجية إيجابية 

(، من أهم  Barro, 1996والبحوث والتطوير، كما تعتبر دراسة روبرت بارو )  –تعليم، تدريب  –البشري 
 التي أضافت موامل أخرى كالسياسة التجارية ومدى الانفتاح ملى العالمالدراسات المتعلقة بنظرية النمو الحديثة 

ستثمار الأجنبي والاستقرار السياسي ونظم الشفافية والمساءلة القانونية والا–الصادرات والواردات  –الخارجي 
 واستقلا  القضاء.

  الانتقادات الموجهة لهذه النظرية:

 والتي لا تنقص من قيمتها كثيرا بفضل المزايا التي أتت بها وجهت لهذ  النظرية بعض الانتقادات      

 1ويمكن جمع هذ  الانتقادات ي  النقا  التالية :

 أنها تعتمد ملى مدد من الفرضيات التقليدية للنيوكلاسيكية والتي تعتبر غير ملائمة للبلدان النامية.-

يفة لا  مدم الكفاءة الناجمة من البنى الارتكازية الضعأن النمو الاقتصادي ي  البلدان النامية غالبا ما يعاق من خ-
والهياكل المؤسسية غير الكافية وأسواق رأس الما  والسلع غير الكاملة وبسبب إهما  هذ  النظرية لهذ  العوامل المؤثرة 

 وخاصة مند مقارنة بلد ببلد آخر. فإن إمكانية تطبيقها لدراسة التنمية الاقتصادية تكون محدودة

 راسات التطبيقية للقيمة التنبؤية لنظريات النمو الداخلية لم تحصل ملى تأييد كبير وواسع.الد-

                                                           

 .81مرجع سابق، ص  ،ات وموضوعاتالتنمية الاقتصادية نظريات وسياسمدحت القريشي،  1 
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وتنتقد تلك النظرية ملى أساس ما زالت ملى مدد من الفروض النيوكلاسيكية التقليدية التي غالبا ما تكون غير -
ل دلات النمو الاقتصادي ي  الأجمناسبة لاقتصاديات دو  العالم النامي، كما أنها ركزت بشدة ملى محددات مع

 1الطويل، وأهملت الأثر ملى النمو ي  الأجلين القصير والمتوسط
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 خلاصة الفصل:

لقد كان النمو الاقتصادي لا يزا  من أهم الأهداف التي تسعى إليها مختلف الحكومات نظرا لأنه يعكس  
صادي الاقتصادية ونتيجة لذلك فقد نا  موضوع النمو الاقت تطور النشا  الاقتصادي وارتبااه بباقي المتغيرات

 الكثير من الاهتمام من ارف مختلف الباحثين ملى اختلاف مدارسهم وإيديولوجياتهم.

ومن خلا  هذا الفصل تمكنا من معرفة المفاهيم المتعلقة بالنمو الاقتصادي ومحدداته ثم تطرقنا إلى إلقاء  
ي فكر الاقتصادي، انطلاقا من التفسير الكلاسيكي والذي يعتبر بمثابة تحليل نظر نظرة ملى نظريات النمو ي  ال

للنمو الاقتصادي الذي رد النمو الاقتصادي إلى مملية التراكم الرأسمالي، أما النظرية الكينزية التي تميزت بالتحليل 
ي من خلا  ع النمو الاقتصادالكلي وفكرة الطلب الفعا  وتدخل الدولة ي  النشا  الاقتصادي فقد مالجت موضو 

لنمو دومار الذين امتبروا أن معامل رأس الما  هو المصدر الأساسي لإحداث النمو، ثم جاءت نماذج ا–هارود 
القصور ي  نموذج سولو فقد أرجعت النمو الاقتصادي لأسباب ومناصر داخلية ي   الداخلي والتي حاولت معالجته

بتكارات والأبحاث والتدخل الحكومي، ويمكن القو  أن هذ  النظريات ي  مجملها النموذج مثل رأس الما  البشري والا
 غير ملائمة للدو  النامية حيث أنها تضع مجمومة من الفرضيات معظمها لا يتناسب مع واقع الدولة النامية.
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 تمهيد:

الاقتصادية  مليها الدو  ي  تحقيق الأهداف تعتبر السياسة المالية من أهم السياسات الاقتصادية التي تعتمد      
والاجتمامية التي تسعى إليها وذلك بفضل أدواتها المتعددة خاصة الإنفاق الحكومي والضرائب وقد احتلت السياسة 

التي أظهرت قصور الفكر الكلاسيكي  1929المالية هذ  المكانة والأهمية بشكل واضح بعد أزمة الكساد العالمي سنة 
هذ  الأزمة التي اا  أمدها، وملى إثر ذلك برزت الأفكار التي تنادي بضرورة تدخل الدولة ي  النشا  ي  ملاج 

الاقتصادي من خلا  السياسة المالية والتخلي من دورها الحيادي الذي تبنته المدرسة الكلاسيكية، ومع تطور دور 
ج ية وأصبح لها دورا مهما وإيجابيا ي  ملاالدولة وزيادة تدخلها ي  النشا  الاقتصادي تطورت السياسة المال

الاختلالات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية المتمثلة أساسا ي  تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإمادة توزيع 
الدخو  والقضاء ملى البطالة ودمم مسيرة التنمية، وملى هذا الأساس تتناو  ي  هذا الفصل مفاهيم أساسية من 

 الية من خلا  المباحث التالية:السياسة الم

 المبحث الأو : ماهية السياسة المالية وتطورها

 أدوات السياسة المالية المبحث الثاني:

  آلية ممل السياسة المالية المبحث الثالث:
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 المبحث الأول: عموميات حول السياسة المالية

الأهداف ي و اسة المالية وتطورها التاريختعريفات للسيمن خلا  هذا المبحث سنقوم بالتطرق إلى مختلف ال         
 التي تسعى إلى تحقيقها.

 المطلب الأول: تعريف السياسة المالية 

هي من و  " و تعني حافظة النقود أو الخزانة،Fiscيأتي مصطلح السياسة المالية أساسا من الكلمة الفرنسية "        
كثيرا كنهم لم يبتعدوا  لقتصادية العالمية ي  تعريفاتهم و المؤسسات الاو لاقتصادية، فقد اختلف الباحثون السياسات ا

 نذكر بعضها فيما يلي:من المضمون، و 

يقصد بالسياسة المالية الطريق التي تنتهجها الدولة لاستخدام الأدوات المالية، الإيرادات العامة، النفقات          
تمامية هداف الاقتصادية والاجلتحقيق الأالاقتصادية المختلفة، و  المشاكل ملاجامة والموازنة العامة لمواجهة و الع
 1السياسية التي تتبناها الدولة.ية، ي  ضوء الفلسفة الاقتصادية و السياسو 

در المختلفة االمحاولات الحكومية المعتد مليا ي  تحديد المصياسة المالية بأنها تلك الجهود و يتحدد مفهوم الس      
ات العامة فضلا من تحديد الكيفية التي تستخدم بها هذ  الإيراد تحديد الأهمية النسبية لكل منها،و للإيرادات العامة 

تصادية إنفاق رأسمالي و إنفاق تنموي، لتحقيق الأهداف الاقبأشكاله المختلفة من إنفاق جار و لتمويل الإنفاق العام 
 2.ي  مقدمتها الاستقرار الاقتصاديو  المختلفة

الضرائب لمراقبة  معدلاتلحكومة بتعديل مستويات الإنفاق و لمالية هي الوسيلة التي من خلالها تقوم االسياسة ا     
 3التأثير فيه.اقتصاد الدولة و 

                                                           
، ص ص 2009، الطبعة الأولى، دار الثقافة، ممان، الأردن، مبادئ التحليل الاقتصادي ) الجزئي و الكلي(محمود مروان السمان وآخرون،  1

309-310. 
، 2009الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، ممان، الأردن،  ،أثر السياسات الاقتصادية في أداء المصارف التجاريةنصر حمود زيان فهد،  2

 .85ص 
، ص 0220 ،الأولى، الطبعة ، السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير متساوي الأضلاع بنظرة إسلاميةسامر مظهر قنطقجي 3

188. 
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عني استخدام الدولة فن 1الوسائل المالية للتأثير ملى مالية الدولة،الية هي دراسة تحليلية للأدوات و السياسة الم       
ي  حدود قائد و تعتنقه من مما ظل اسية ي  السيدافها الاقتصادية والاجتمامية و ا يحقق أهنفقاتها بملإيراداتها و 

  2ي.نموا الاقتصاددرجة تقدمها و  إمكانياتها المتاحة مع الأخذ ي  الامتبار

 المطلب الثاني: تطور السياسة المالية

لنظام الاقتصادي، وفقا للتغيرات التي شهدها ا اختلفت المدارس الاقتصادية ي  رؤيتها ومفهومها للسياسة المالية      
الاجتمامي والسياسي للدولة من "الدولة الحارسة" إلى "الدولة المتدخلة"، وفيما يلي نستعرض تطور السياسة المالية 

 :تلف المدارس الاقتصادية كالتاليمبر مخ

 :أولا_السياسة المالية عند الكلاسيك

كان ر و ت أفكارها ي  القرن التاسع مشولة بأفكار المدرسة الكلاسيكية التي شاملقد ارتبط هذا الدور للد         
ن هذ  المدرسة دمت م" و David Ricardo"دافيد ريكاردو " و Adem Smithأبرز روادها" آدم سميث

مع  تسود  تالتي كانت تعتقد بأنها كافية لخلق مجمبدأ المنافسة و النشا  الاقتصادي و خلا  أفكارها إلى حرية العمل و 
من ل الدولة و ادي دون أي تدخل من قبحرية العمل كافيان لتحقيق الاستقرار الاقتصو أن المنافسة العدالة والتقدم، و 

المبادئ الأخرى التي آمنت بها الكلاسيك حالة التوازن الاقتصادي و الاستخدام الكامل، إذا ترك النظام الاقتصادي 
بالتالي ئي و م سيعيق آلية التوازن التلقاولة فإن تدخلها بحسب امتقادهيعمل بشكل ابيعي دون أي تدخل من الد

سيولد آثارا سلبية غير مرغوبة، وفكرة التوازن الاقتصادي هذ  كانت مبنية أساسيا ملى قانون الأسواق الاقتصادي 
 ض يوجد فائلايساويه، فلطلب مليه و الخدمات سيولد او ( الذي مفاد  بأن العرض الكلي من السلع Say (الفرنسي

 زنبالتالي فإن أي تدخل من الدولة ي  الحياة الاقتصادية سيؤدي إلى اختلا  التواي  العرض أو الطلب ملى السلع. و 
الذي لي و  اختلا  التوازن المايؤدي إلىتصادية سيزيد من إنفاقها العام و بالتالي حدوث الأزمات الاقلاقتصادي و ا

 3لذا يجب أن تكون الدولة محايدة. سيظهر آثار  ي  التوازن الاقتصادي،

                                                           
 .21، ص 1972، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، المالية العامة والسياسة الماليةمبد المنعم فوزي،  1
 .144، ص1997، الطبعة الأولى، دار الإشعاع، مصر، السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلاميموف محمود الكفراوي،  2 
، ص 2020، دار اليازوري، ممان، الأردن، ر السياسات المالية في معالجة مشكلة الفقر في العراقدو حيدر مجيد مبود الفتلاوي،  3

 .16_15ص
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موضوع و  رغم بعض الاختلافات ي  أفكار الاقتصاديين الكلاسيك فيما يخص موضوع المالية العامة بشكل مام      
والسياسة المالية بشكل خاص، إلا أنهم يشتركون ي  اغلب الأفكار والتي كانت تنادي إلى ضرورة مدم تدخل الدولة 

إلا لأجل توفير الحماية والأمن والعدالة والمنافع العامة للمواانين، وإدارة المرافق العامة " أي  ي  النشا  الاقتصادي
الوظائف التقليدية للدولة". فقد ركز " ادم سميت " ملى موضوع العدالة ي  فرض الضريبة. أما دافيد ريكاردو فقد 

لأراضي ن فرض الضرائب ملى ربع اأوضح بأمن موضوع الإنفاق العام، ف تطرق إلى موضوع الضرائب بشكل أممق
الزرامية يؤدي إلى مدم تشجيع الإنتاج الزرامي، وهذا النوع من الضرائب لا يستطيع المالك نقله إلى المستهلك. أما 

 ني  النشا  الاقتصادي، حيث يرى بأ تحليل " جون ستيوارت ميل" للمالية العامة كان من مدخل دور الدولة
المحافظة ملى مصالحه بنفسه دون أي تدخل من الدولة، أما الدولة فوظيفتها تتمثل ي  إصدار  الإنسان قادر ملى

المعاملات  فالنقود نيابة من الأفراد، وتحمل أمباء توظيف الجنود والشراة والقضاة والإدارة المدنية، وتسيير مختل
 ذات المصلحة العامة.

مستوى  نفاق العام بما يتفق مع مصالح الطبقة العاملة ي  المجتمع ورفعأما " الفريد مارشا " فركز ملى توجيه الإ      
المعيشة بوجه مام، وي  مجا  تدخل الدولة ي  الحياة الاقتصادية أوضح مارشا  أن ملى الحكومة أن تعمل ملى 

ساوي دخلهم يتحديد حدود دنيا للأجور ومنع تشغيل النساء، والقيام بدراسة إحصائية من مدد العاملين الذين لا 
الحد الأدنى للأجور ومنحهم إمانات مالية من خزينة الدولة، كما أدرك دور الضرائب ي  الاقتصاد بامتبارها وسيلة 
للحصو  ملى الما  من الأغنياء ودفعه إلى الفقراء من خلا  الإنفاق العام الذي يوجه ي  مجالات يستفيد منها 

للمسامدات المالية لهم ولأسرهم. كنتيجة لتحليلات المدرسة الكلاسيكية الفقراء بدرجة أكبر من الأغنياء مع منح 
دم دءا من آكري المدرسة الكلاسيكية بلمفلمالية الموضوع المالية العامة والسياسة المالية، يمكن القو  بان كل الآراء ا

امة باستثناء تحليل " الية العسميث إلى الفريد مارشا  لم تتصف بعمق التحليل المالي الذي يرقى إلى مرتبة ملم الم
دافيد ريكاردو الموضوع الضرائب حيث تطرق إلى فكرتين أساسيتين تعتبران من أفكار ملم المالية الحديث وهما " 

 1ملاقة الضريبة بالاستثمار، " اثر الإزاحة".

  :ثانيا_السياسة المالية في الفكر الكينزي

                                                           

أاروحة دكتورة ي  النقود و المالية، جامعة  (،2012_1989، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر )ضيف أحمد 1 
 . 74(، ص 2015_2014، )3الجزائر
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دة اويلة زن لا يتحقق تلقائيا، بل أن النظام الرأسمالي يظل الحالة الغالبة لمانتهى كينز ي  تحليله إلى أن التوا        
ي  مستوى أقل من مستوى التشغيل الكامل، وكان من المنطقي أن ينعكس هذا التحليل ملى السياسة المالية، بحيث 

يمكن الكامل، و  يلية ضمان توازن التشغالذي بدور  يفرض مليها مسؤولن الحياد التقليدي، و روجها متلزم خيس
 تمثيل انعكاس التحليل الكينزي ملى النظرية المالية بصفة أساسية فيما يلي:

 .زن المالية غاية للسياسة الماليةحلو  التوازن الاقتصادي محل توا-

 ضرورة تدخل الدولة ي  النشا  الاقتصادي.-

 الأدوات المالية تعد بصفة أساسية أدوات اقتصادية.-

ادا بالتحديد ي  الأربعينات من القرن الماضي استنلإشارة إلى مساهمة مدرسة هانسن و لابد من اوي  نفس السياق 
الوظيفي  منظرية الموازنة الوظيفية (، إذ تبنت أسس جديدة للسياسة المالية تتماشى مع المفهو  (إلى النظرية الكينزية 

 هي السياسة التعويضية ي  القوامد التالية:لها ألا و 

اتج سوف ترفع من الطلب الكلي وصولا إلى حجم النالبطالة الإجبارية فإن السياسة المالية التوسعية  إذا سادت_
 مند مستوى الاستخدام الكامل.

فاض الإنفاق ثم انخالطلب الكلي و إذا ساد التضخم فإن السياسة المالية الانكماشية كفيلة بتخفيض مستوى -
 عار الثابتة دون التضخم.الكلي وصولا إلى حجم الناتج مقاسا بالأس

إذا ساد الاستخدام والاستقرار ي  المستوى العام للأسعار فإن مستوى الإنفاق النقدي الإجمالي يحافظ ملى مستوا  -
 1لمنع حدوث بطالة أو تضخم.

  :ثالثا_السياسة المالية في التحليل الاقتصادي جانب العرض

ور السياسة المالية  ي  إنعاش جهاز الإنتاج الرأسمالي العرض تؤكد مدرسة اقتصادي جانب العرض ملى د         
بدلا من التأكيد ملى دور السياسة المالية ي  إنعاش الطلب الكلي الفعا  و التوظيف من اريق الإنفاق الإجمالي 

 لحكومي ي االحد من التدخل يلاتهم ي  ذلك ملى خفض الضرائب و حسب رؤية المدرسة الكينزية، إذ تعتمد تحل

                                                           

، 2010دن، الأر التوزيع، ممان، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر و ، داء سوق الأوراق الماليةأالسياسات النقدية والمالية و مباس كاظم الدممي،  1 
 .55_54ص ص 
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تأثير تدفقات  يس من اريقلرة أداة لتخفيض الموارد المثلى و الأجور لتفعيل آلية السوق الحمجا  تحديد الأسعار و 
الإنفاق، فمعدلات الضريبة تؤثر ي  الأسعار النسبية للسلع، وبالتالي ي  العرض من اليد العاملة ورأس الما  الدخل و 

نموية مثل العمل بة للأنشطة التالمكافئة بعد اقتطاع الضريبة بالنس وهذا ما يؤكد  أنصار هذ  المدرسة من رفع قيمة
ريبة ي  الدخل تحليل التغير ي  الضمن جهة أخرى يتمثل رنة بوقت الفراغ و الاستهلاك ، و الادخار و الاستثمار مقاو 

الادخار  زيادة ي المتاح للإنفاق، فخفض الضرائب مثلا من العمل أو الفائدة أو أرباح الأسهم يسهم و يشكل فعل 
 من ثم ملى النشا  الاقتصادي.بصورة إيجابية ملى العرض الكلي و الاستثمار والذي ينعكس بدور  و 

 ولعل أهم الأسس للسياسة المالية التي استندت إليها هذ  المدرسة هي:      

 اصة لخفض المعدلاتية خي  هذا الخصوص يولي أنصار هذ  المدرسة أهمفيض كبير ي  الضرائب المباشرة، و إجراء تخ-
  الضرائب ملى الدخل.الحدية للضرائب ملى رأس الما  و 

 أن يكون النظام الضريبي أقل تصامدية، أي الحد و بشكل ملموس من الطابع التصامدي للضرائب المباشرة.-

 ب مصحوبا بتخفيض الإنفاق الحكومي.أن يكون الحد من الضرائ-

 1العرض بدلا من التلامب بالطلب الإجمالي.الإنتاجية و  م الضريبي بحيث يشجعأن يصمم النظا-

 المطلب الثالث: أهداف السياسة المالية 

ة الأوضاع عتسعى السياسة المالية ي  الفكر الاقتصادي المعاصر إلى تحقيق أهداف متعددة حسب ابي       
كل الاقتصاديات   شترك السياسة المالية ي ملى العموم تالنهائية للسياسة الاقتصادية، و  الأهدافالاقتصادية السائدة و 

 حو  هذ  الأهداف، يمكن تلخيصها ي  ما يلي:

 أولا_تحقيق حد الكفاف:

لاشك أن هذا المطلب مطلب دستوري أي أن الأدنى لمستوى معيشة الأفراد، و  يقصد بحد الكفاف الحد         
دخل ف خطة التنمية الاقتصادية، و بالتالي تتتوفير حد أدنى لمستوى معيشة الأفراد لا بد أن يكون ضمن أهدا

السياسة المالية بأدواتها لتحقيق هذا المطلب، من خلا  التدخل بسياسة الضرائب التصامدية، للحصو  ملى فائض 

                                                           

ك، جامعة أحمد ، مذكرة ماستر ي  المالية و البنو (2016_1990أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي ) ملا فاامة، مبد الله نصيرة،  1 
 .6(، ص 2017_2016دراية، أدرار، )
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ستفيد منها إلا ي إنشاء خدمات لاضرورية، و الطبقة الثرية لتحويلها إلى الطبقة المحدودة الدخل ي  صورة دمم سلع 
لا يتحمل تكاليفها إلا مرتفعي الدخل، مثل الخدمات الصحية و الاجتمامية وخدمات الإسكان لدخل و محدودي ا
 الشعبي.

 ثانيا_علاج معدلات التضخم:

يعتبر التضخم أحد المشاكل الاقتصادية التي تسبب ي  مرقلة مسيرة التنمية الاقتصادية، لذلك تتدخل         
خل لتقليل من معدلاته المرتفعة، للحد الذي لا يعرقل حركة التنمية، فنجد أنها تتدالسياسة المالية بأدواتها من أجل ا

من خلا  سياسة الضرائب بامتصاص القوة الشرائية التي تتمثل ي  حجم الطلب الزائد من حجم العرض لتحقيق 
 1غيل الكامل.لتشالتوازن فيما بينها، وقد تتدخل بسياسة الإنفاق مندما يكون الاقتصاد لم يصل بعد لحالة ا

 :ثالثا_تخفيض معدلات البطالة

نفاقية ملى ذلك فان تدخل الدولة بسياستها الإالبطالة تعني وجود قوة بشرية بالمجتمع بدون ممل ل         
البطالة، كما  تالي تخفيض معدلات زيادة الطلب ملى العمالة وبالادة حجم الطاقة الإنتاجية يؤدي إلىالاستثمار الزي

قنية تتجلى  مستوى ما  من الت  حالة الاقتصاد من مستوى أدنى إلىطالة الهيكلية التي تكون بسبب انتقان البأ
العمالة تسعى جيدا إلى الارتقاء بالمستوى التأهيلي والفني   بالاستغناء من العمالة غير المؤهلة فنياً، مما تجعل من تلك

 .ة الإنتاجية تستومب تلك الزيادةنت الطاقفرصة العمل المناسبة االما كا المطلوب للحصو  ملى

  رابعا_المحافظة على مستوى الأسعار:

يمكن المحافظة ملى مستوى الأسعار من خلا  تدخل الدولة لتحليل واقع الأسعار وتحديد المؤشرات السعرية        
ركة خلا  الرقابة ملى حوأسباب ارتفاع أسعار بعض السلع والإجراءات المتخذة المعالجة هذ  الظاهرة سواء من 

السوق، أو ضبط جودة المنتج لتتدخل السياسة المالية لتحديد العلاقة بين الدخو  والأسعار فإذا ما وجدت أن 
هنالك فجوة ما بينهما فأنها تتدخل بسياسة الإنفاق التوسعي لزيادة دخو  الأسعار بالشكل الذي يتوازن مع 

لى ائب الجمركية ملى السلع الضرورية والاستهلاكية المستوردة لتصل إمستوى الأسعار، أو من اريق تخفيض الضر 
 المستهلك المحدود الدخل بأسعار مناسبة.

                                                           

م، 2012، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، المفاهيم والتحليل الاقتصادي والتطبيق المالية العامةأحمد مبد السميع ملام،  1 
 .305_304ص ص 
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 :وصول إلى حالة التشغيل الكاملال _خامسا

يتحقق مند مستوى أدنى من  ليس ضروريا أن يتحقق التوازن بالاقتصاد مند مستوى التشغيل الكامل فقد       
الناتج القومي المتحقق من المستوى الذي يمكن تحقيقه باستخدام   امل بمعنى انه يقل مستوىمستوى التشغيل الك

تعطل للموارد المتاحة  و العاملة والموارد المادية المتاحة والذي ينتج من هذ  الفجوة بطالة للقوى العاملة كل القوى
ليه يمكن زيادة الناتج القومي الإجمالي الطلب الكلي وم ولكي يتحقق مستوى التشغيل الكامل ينبغي زيادة معد 

مند  الكلي الفعا  بفرض ثبات المستوى العام للأسعار كما قد يتحقق مستوى التوازن من اريقة زيادة الطلب
فرق بين لكاملة واللتحقيق العمالة ا مستوى أملى من التشغيل الكامل أي زيادة الطلب الكلي من الطلب اللازم

 صورة ارتفاع مام ي كلي الذي يتوافق مع مستوى التشغيل الكامل ثغرة تضخمية تنعكس العرض الالطلب الكلي و 
 عار.للأس

 الموارد للإنتاج المحلي:سادسا_استغلال جميع 

لويات المشرومات يد أو ن تحقق تخصيص الموارد المتاحة وذلك من خلا  تحدتستطيع الدولة بأدواتها المالية أ         
ثمار ويزيد معد  نفاق مليها فيزيد حجم الاستتتجه نحو زيادة الإم مضافة للاقتصاد الواني، ن تحقق قيالتي يمكن أ

ة ملى تلك المشرومات الضريبي الدخل القومي أو تتجه السياسة المالية بواسطة سياسة الضرائب نحو تخفيض المعدلات
ى المشرومات بفرض معدلات مرتفعة ملمفائها من تلك الضرائب فيزيد الدخل بفعل الضريبة كما تقوم الدولة أو إ

 . تحقق زيادة ي  الدخل القوميالموارد إلى المشرومات المنتجة إلىالتي لا ترغب ي  تشجيعها وتوجيه 

 لتنمية الاقتصادية:دعم مسيرة اسابعا_

مالية دية و قادية من خلا  وضع سياسات نتستطيع الدولة بسياستها المالية أن تحقق أهداف التنمية الاقتص         
ما تستطيع التي ترافق الانفتاح الاقتصادي، كالزيادة المفراة ي  نسب التضخم و قصيرة ومتوسطة الأجل للحد من 

الدولة أن تستخدم الخبراء ي  مجا  التنمية الاقتصادية لتحديد الخطط النقدية والمالية التي يمكن من خلالها المرور من 
ه السياسة المالية بها كل الهياكل الإنتاجية وبالتالي تتجتتبد  حاسمة ي  حياة الأمم منق الزجاجة، فالتنمية تعد مرحلة 

     1.الاجتماميمن خلا  الإنفاق الاستثماري إلى توجيه هذا الإنفاق إلى مشرومات رأس الما  

                                                           

ه ، ص 1441م، 2020الطبعة الأولى، دار المناهج، ممان، الأردن،  العامة،مدخل معاصر في المالية سعود جايد العامري، مقيل حميد الحلو،  1 
 .250_249ص 
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 المبحث الثاني: أدوات السياسة المالية 

الآثار  للدولة و من معرفة النشا  الماليالتي تمكننا سة المالية، و رق إلى أدوات السياسنقوم ي  هذا البحث بالتط        
 تحدثها ملى الاقتصاد القومي، إذ قمنا بتقسيمه إلى ثلاث أقسام ملى النحو التالي:

 المطلب الأول: الإيرادات العامة 

زويد الخزينة العامة من أداة لت تعتبر الإيرادات العامة الوسيلة المالية للدولة لتغطية نفقاتها وقد تطوّر مفهومها      
 بالأموا  اللازمة لها إلى أداة للتأثير ي  الحياة العامة وتحقيق أهداف اقتصادية واجتمامية إلى جانب غرضها المالي ي 

 ظروف تطور فيها حجم النفقات العامة نتيجة تطوّر وتنوع الحاجات العامة.

 تعريف الإيرادات العامة:

التي تحصل مليها الدولة بامتبارها شخصا قانونيا، أو يمكن تعريفها بأنها مجموع الأموا  التي هي تلك الموارد       
  1وضع سياستها المالية موضع التنفيذ.المشرومات العامة و لى المرافق و تحصل مليها الحكومة للإنفاق م

نفقات العامة لالجهات لتمويل ايبها الدولة من مختلف المصادر و مجموع الأموا  التي تجو تعرف أيضا بأنها      
 2الإيرادات العامة هي مكون هام ي  السياسة المالية.والإيفاء بالحاجات العامة، و 

 أولا_الضرائب:

 _تعريف الضريبة:1

 لطة بتحويلالتي تقوم من اريق السحسب قدراتهم التساهمية و هي مبلغ نقدي، تفرض ملى المكلفين بها         
 3.دون مقابل محدد نحو تحقيق الأهداف المحددة من ارف السلطة العموميةكل نهائي و الأموا  المحصلة و بش

                                                           
  . 27، ص 2010، دار مجدلاوي، ممان، السياسة المالية في التاريخ الاقتصادي الإسلاميسلام مبد الكريم مهدي، مهدي سميسم،  1
 .27، ص 2014نشر و التوزيع، ممان، الأردن،، دار الأكاديميون للالإدارة المالية العامةحسن محمد القاضي،  2 
 .13،ص 2016، الطبعة الأولى،دار زهران للنشر و التوزيع، ممان، الأردن، ، أثر إصلاح النظام الضريبيحامد نور الدين 3 
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، الصادر من صندوق النقد الدولي، الضرائب ملى أنها 2001يعرف دليل إحصائيات مالية الحكومة لسنة       
 ملى الإالاق بكل سبتشتمل الضرائب ملى الرسوم التي لا تتنايتلقاها قطاع الحكومة العامة. و  تحويلات إجبارية

  1الجزاءات.الغرامات و ن تستبعد المساهمات الاجتمامية و لكوضوح مع تكاليف تقديم الخدمة، و 

 _الآثار الاقتصادية للضرائب:2

من الصعب تحديد الآثار الاقتصادية للسياسة الضريبية تحديدا دقيقا نظرا لتشابك الحياة الاقتصادية وتأثيرها          
يرات الاقتصادية آثار السياسة الضريبية بالنسبة للمتغ مليه سنتعرض إلىمتداخلة مع بعضها البعض، و  مديدةبعوامل 

 الكلية كالاستهلاك الادخار، التوزيع الأسعار، الإنتاج.

 :أثر السياسة الضريبية على الاستهلاك_1_2

 أيدي بعض إنقاص القوة الشرائية ي من المعلوم بان الضريبة تؤثر ي  الاستهلاك بصفة مباشرة من اريق          
الأفراد، وبصفة غير مباشرة من اريق التأثير ي  الكم الكلي المتاح من السلع والخدمات الاستهلاكية. ويتوقف مدى 
تأثير الضرائب ملى حجم الاستهلاك الكلي ملى نسبة ما تقتطعه الضرائب من دخو  الأفراد ي  الشرائح المختلفة، 

لى الشرائح ذات الدخو  المنخفضة يكون أكبر بامتبار أن الجزء الأكبر من الدخل يخصص فتأثير الضرائب م
 2قل.ن اان التأثير ملى الاستهلاك يكو ف للاستهلاك، أما زيادة الضرائب بالنسبة للشرائح ذات الدخل المرتفع

 :أثر الضرائب على الدخل والثروة_2_2

ة ضريبية من شأنها أن تعيد توزيع الدخل والثروة وذلك بفرض تباع سياسات ماليتلجأ بعض الدو  إلى إ      
لأغنياء دون ا الضرائب التصامدية والضرائب ملى زيادة رأس الما  والضرائب ملى الثروات المكتسبة، والتي تؤثر ملى

لفقراء، االفقراء، كما أن الدولة تفرض الضرائب ملى السلع الكمالية والتي يستهلكها بشكل واسع الأغنياء وليس 
 الفقراء. وبنفس الوقت تعفى السلع الأساسية من الضرائب والتي يستهلكها بشكل كبير

 أثر الضرائب على الأسعار: _3_2

ليها لأن الطلب م انخفاض أسعار السلع والخدمات، إن فرض ضرائب جديدة يؤدي ي  المدى القصير إلى      
بالتالي انخفاض و فاض الضرائب تحدث انخفاض ي  المدخرات ن انخاويلا لأ يقل، فتنخفض الأسعار وهذا لا يدوم

                                                           

 .21، ص 2011الطبعة الأولى، دار جرير للنشر و التوزيع، ممان، الأردن،  ،، دراسات في علم الضرائبمبد المجيد قدي 1 
 .200، مرجع سابق، ص المالية العامة و السياسة الماليةمبد المنعم فوزي،  2 
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الاستثمار والإنتاج مما يعني انخفاض ي  مرض السلع والخدمات مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وي  حالة الضرائب 
لى سعر مغير المباشرة تكون النتيجة نفسها لأن المستورد أو المصدر أو المنتج أو البائع يضيف مبلغ الضريبة الجديد 

 1السلعة والتي يتحملها ي  معظم الأحيان المستهلك.

  :أثر السياسة الضريبية على الادخار_4_2 

ادة بالنسبة للأفراد، وهذا ما يؤدي بالضرورة إلى إم من الواضح أن الضريبة تؤدي إلى اقتطاع جزء من الدخل        
ك أكثر م بان الأفراد ي  الدو  النامية يميلون إلى الاستهلاتوزيع الأفراد لدخلهم بين الاستهلاك والادخار، ونحن نعل

مدخراتهم نتيجة زيادة الضريبة المفروضة ملى الدخل،  من ميلهم إلى الادخار، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض قيمة
فاض انخ باح وبالتاليفاض الأر رباح المؤسسات، فارتفامها يعني انخونفس الأمر بالنسبة إلى الضرائب المفروضة ملى أ

 مدخرات هذ  المؤسسات.

 :السياسة الضريبية على إعادة توزيع الدخول_ أثر 5_2

 الطبقات الاجتمامية المختلفة، وذلك بفرض ضرائب تستعمل الضرائب للحد من تفاوت الدخو  بين          
مباء العامة بين تصامدية ذات سعر مرتفع ملى الدخو  الكبيرة، وذلك يعني أن الضرائب مند قيامها بتوزيع الأ

 الدخل الواني.  المكلفين تشكل أداة هامة من أداوت سياسة إمادة توزيع

 ينا فان زيادة الضرائب المباشرة ملى الدخو  يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأفراد، وبالتاليكما رأ          
فضة، ولكن هذا لا يكون من مصلحة انخفاض أسعار السلع والخدمات، وما ما يجعلها متاحة لذوي الدخو  المنخ

لحصيلة الضريبة ا أرباب العمل ورجا  الأمما . أما الدور التقليدي للضرائب ي  إمادة توزيع الدخو ، فيتمثل ي  أن
المجمعة ستوجه إلى الفقراء وأصحاب الدخو  المنخفضة ي  شكل إمانات مقدمة من ارف الدولة الزيادة القدرة 

 2ليص الهوة الموجودة بين الأغنياء والفقراء.الشرائية لهم، وكذا تق

 

 

                                                           

تجارية و كلية العلوم الاقتصادية و العلوم ال  موجهة لطلبة السنة الثانية )جميع التخصصات( مطبومة محاضرات في المالية العامة،مزوز مائشة،  1 
 .61_60،ص ص2020ـ2019،  3ملوم التسيير، جامعة الجزائر

 .93-92ص ص  مرجع سابق،( 2012-1989أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي المستديم في الجزائر ) ،أحمد ضيف 2 
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 ثانيا: الرسوم

 _تعريف الرسم:1

يعرف الرسم بأنه مبلغ من النقود يدفعه الفرد لهيئة مامة ، مقابل خدمة خاصة ذات نفع مام، أو يعرف         
قتران النفع الخاص مع ا بأنه مبلغ نقدي جبري يدفعه الأفراد للدولة مقابل نفع خاص يتم الحصو  مليه من الدولة

الذي يحدد  الأفراد بالنفع العام الذي يحصل مليه المجتمع من خلا  تنظيم العلاقة بين الدولة والأفراد ي  ما يتعلق 
 1. بأداء الخدمات العامة

 _خصائص الرسم:2

 الصفة النقدية للرسم: _1_2

ضحى من ألنقود هي وسيلة التباد  الرئيسة ا مع تطور النقد من الصفة العينة إلى الصفة الورقية أصبحت      
 الضروري تقديم أو دفع الرسوم ي  صورة نقدية لا مينة .

 الصفة الجبرية للرسم: _2_2

يظهر هذا العنصر إلا مند الب الخدمة والطلب بطبيعة الحا  يكون اختياري كطلب استخراج رخصة السياقة، أو 
 درسة أو الجامعة ، الرسوم القضائية ... إخ.الرسم مند الب جواز السفر، التسجيل ي  الم

 :الرسم فريضة بمقابل _3_2

لى خدمة م الأساسية ي  تحديد ابيعة الرسم، فيدفع الرسم مقابل الحصو يعتبر منصر المقابل من العناصر        
لة ملى تناز  الدو مديدة مثل  من قبل الدولة أو إحدى مؤسساتها أو هيأتها العامة ، وتأخذ هاته الخاصية أشكا 

  الطريق، كالترخيص بالصيد أو التصريح بأشغا  أحد المرافق العمومية لصالح الخواص، أو امتياز خاص ليمنح للفرد
 رسوم الموانئ.... إخ(. الفصل ي  المنازمات )رسوم فضائية، توثيق العقود،

 _طابع المنفعة:4_2

                                                           

 .97ص  ، مرجع سابق،مدخل معاصر في علم المالية العامةسعود جايد العامري، مقيل حميد الحلو،  1 
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امة تعود ملى المجتمع  م ى منفعة خاصة تليها بعد ذلك منفعةهاته الخاصية تعني أن دافع الرسم يحقق أو يتحصل مل
افع الشكوى، للحصو  ملى الحق الضائع لد : فمثلا دفع الفرد رسوم القضاء أو التقاضي تدفعقتصاد أيضاككل والا
 1توفير العدالة.و  ستقرار نفس الوقت نفع مام يتمثل ي  الاوتحقق ي 

 ثالثا: القروض العامة

 عام:_تعريف القرض ال1

ة أو لا مركزية  مركزيالقرض هو دين مالي أي مبلغ من الما ، تستدينه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة من سلطة       
ة، مع الالتزام دوليإرادي، من الجمهور أو البنوك المحلية أو الالعامة التي لها استقلا  مالي و  المؤسساتكالبلديات و 
 2ريخ المحدد، وفقا بشرو  العقد.دفع فوائد منه ي  التابرد قيمته، و 

 _خصائص القرض العام:2

 للقروض العامة مدة خصائص تذكر منها :        

رض العام مبلغ من الما  قد يكون ميني أو تقدي، إلا أن القرض النقدي هو الأكثر شيوما يدفع القرض العام الق-
 .بصورة اختيارية وفق الشرو  الناظمة لأحكام العقد

 ام يدفع من قبل أحد أشخاص القانون العام أو الخاص إلى الدولة أو إلى إحدى هيئاتها العامة.القرض الع-

ائد معينة و ارفين هما المقرض )الدائن( والمقترض )المدين( لمدة زمنية محددة وبفيتم القرض العام بموجب مقد بين -
 .لتشريعيةا ا إلى إذن مسبق من قبل القروضتقوم الحكومة بعقد القروض العامة وإصدار سندات الدين العام استناد

 3.يتضمن القرض العام مبلغ الدين مقابل الوفاء والتعهد بإمادة رأس الما  مضافا إليها الفوائد السنوية-

 :الآثار الاقتصادية للقروض_3 

                                                           

قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و ملوم التسيير، جامعة جيلالي ، مطبوعة محاضرات في المالية العامةميماد داتو سعيد،  1 
 .55_54، ص ص 2021_2020اليابس، سيدي بلعباس، 

، أاروحة دكتورا ، اقتصاد نقدي وبنكي، 2018إلى  1970آثار السياسة المالية على النمو الاقتصادي في الجزائر من كردوسي نور الهدى،   2 
 .28ص ، 2022-ـ2021الجامعي مغنية، الجزائر،د العلوم الاقتصادية والتجارية وملوم التسيير، المركز معه

، أاروحة دكتورا  ي  العلوم 2018_1990، أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي، دراسة قياسية حالة الجزائر للفترة نسمن فطيمة 3 
 .81مستغانم، ص  تجارية و ملوم التسيير، جامعة مبد الحميد ابن باديس،الاقتصادية،كلية العلوم الاقتصادية و ال
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هلاكية، تللقروض آثار اقتصادية مختلفة تتوقف ملى مصدرها، واريقة استخدامها، سواء كانت استثمارية أو اس
 وكذا الحالة الاقتصادية ي  البلاد، فمن الآثار الاقتصادية للقروض الداخلية نذكر:

 الانكماش الاقتصادي ملى مستوى القطاع الخاص نظرا لمنافسة الدولة ي  الحصو  ملى الأموا  بفوائد مرتفعة.-

 القومي إذا استخدم القرض ي  مجا  الإنتاج.زيادة الإنتاج القومي والدخل -

انخفاض قيمة النقد الدولي إذا وجه القرض لشراء سلع ومواد استهلاكية ي  حين يكون اقتصاد البد يعاني من -
 ضعف ي  جهاز الإنتاج. كما أن للقروض الخارجية آثار اقتصادية هي كما يلي:

لمعروض منها ي  ا تمكين الدولة المقترضة من استيراد ما تحتاج إليه من سلع استهلاكية، ويترتب ملى ذلك زيادة-
 السوق المحلي، وهذا ينتج آثار اقتصادية سلبية خاصة إذا لم يكن للدولة صادرات موازية.

تمكين الدولة المقترضة من شراء سلع رأسمالية لأغراض التنمية الاقتصادية بها يسهم ي  زيادة الإنتاج والحد من -
  1البطالة، إضافة إلى زيادة الدخل القومي.

 ني: النفقات العامةالمطلب الثا

 تعريف النفقات العامة:أولا_

بواسطتها  الخدمات التي تتمكنإلى الأشخاص للحصو  ملى السلع و  هي المبالغ التي تقوم الدولة بدفعها        
 2الحكومية.البرامج ديمها بموجب السياسات والخطط و من تقديم الخدمات العامة المطلوب منها تق

  3بصورة رئيسية بأنها مبلغ نقدي يقوم بدفعه شخص مام من أجل إشباع حاجات مامة. مةالنفقة العاتعرف       

 القواعد التي تحكم النفقات العامة:ثانيا_

لى زيادة جل أن يؤدي إيجب أن يخضع الإنفاق الحكومي ي  مختلف أوجهه أو قوامد لا بد من مراماتها من أ        
 تين رئيسيتين هما:هناك قامدو رفاهية المجتمع ي  مستوى و 

                                                           

، ص ص 2012، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، ممان، الأردن، المدخل إلى الاقتصاد الإسلاميمحمود مبد الكريم إرشيد،  1 
378_379. 

 .347، ص 2011، دار اليازوري، ممان، الأردن، المحاسبة الحكوميةإسماميل خليل إسماميل، نائل حسين مدس،  2 
 .105، ص2010، 2007، الطبعة الأولى والثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطبامة، مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي،  3 
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 _قاعدة الاقتصاد:1

 ي وهي قامدة تقليدية تنص ملى وجوب الاقتصاد ي  الإنفاق العام ومدم التبذير، ولا يقصد بالاقتصاد         
ضرورة وهرية، و مقدار  ملى المسائل الج لكن يقصد به إنفاق ما يلزم إنفاقه مهما بلغالنفقة التغيير ي  الإنفاق، و 

بهذا الصدد يمكن أن تلعب رقابة الرأي العام و الرقابة التشريعية لإنفاق ملى ما هو خلاف ذلك. و ن االابتعاد م
 دورا فعالا بالحد من ظاهرة الإسراف و التبذير.

 _قاعدة المنفعة_التكلفة:2

ن ملى أ وفقا لهذ  القامدة يجب أن يحقق المجتمع أقصى صاي  منفعة أو كسب من الإنفاق العام للدولة، كما       
المخطط أو صانع القرار مراماة هذ  القامدة سواء كان الإنفاق ملى السلع أو الخدمات العامة أو الإمانات أو 

تعارض أخيرا يجب أن لا يالأقاليم، و الاستثمار العام. وكذلك لا بد من مراماة التوزيع الجغراي  للإنفاق العام و 
 1التوزيع، التخصيص، الاستقرار و النمو. الحصو  ملى أقصى صاي  منفعة مع تحقيق أهداف

 _التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة:ثالثا

فيما يخص تقسيمات النفقات العامة نستعرضها مع الأخذ بعين الامتبار التقسيم الذي نصه التشريع الجزائري          
 كالآتي:

 _تقسيم النفقات العامة حسب دوريتها:أ

نفقات العامة التي تنفق بشكل دوري ومنتظم سنويا، دون أن يعني هذا الانتظام هي تلك ال _نفقات عادية:1
والتكرار ثبات مقدار النفقة أو تكرارها بالحجم ذاته. ومثالها الرواتب والأجور ونفقات الصيانة ونفقات العدالة 

 وفوائد القروض العامة ونفقات الإدارة العامة للدولة. 

ترات النفقات العامة التي لا تتكرر بانتظام ولا تتميز بالدورية. فهي تحدث ملى فوهي تلك  :_نفقات غير عادية2
متبامدة وبصورة غير منتظمة، ومثالها النفقات العامة الاستثمارية الضخمة ) بناء السدود والخزانات( ونفقات 
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  والبراكين فيضانات والزلاز مكافحة البطالة ونفقات الحرب والنفقات العامة اللازمة لمواجهة الكوارث الكبيرة كال
        1والمجامات...

ويتم تسديد النفقات العادية من الإيرادات العادية، أما النفقات غير العادية فمصدرها التمويلي هو من       
اضعي و  الإيرادات غير العادية كالقروض والاستدانة الخارجية أو الإصدار النقدي، لأنها تبقى غير متوقعة من ارف

 .يزانيةالم

لكن يبقى هذا التقسيم فاقد للأهمية العملية، فمن ناحية نجد أن أنواع النفقات التي كانت تعتبر ي  وقت          
من الأوقات غير مادية كالنفقات الاستثمارية قد أصبحت تتكرر سنويا وتحتل بنودا ثابتة ي  ميزانية الدولة، ومن 

ياد العادية وغير العادية أصبحت غير واضحة المعالم ي  الوقت الحاضر مع ازدناحية أخرى فإن التفرقة بين الإيرادات 
ليها ملى أنها إ لجوء الدولة إلى القروض العامة والإصدار النقدي الجديد، ولذلك فإن بعض الإيرادات التي كان ينظر

الحديثة قد  النظرية المالية غير مادية، قد أصبحت مع كثرة اللجوء إليها من الإيرادات العادية. ونتيجة لذلك فإن
 اتجهت إلى التمييز بين نومين من النفقات هما النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية.

وهي تشمل المصروفات اللازمة لتسيير المرافق العامة بصورة معتادة، أي تلك اللازمة التأدية  النفقات الجارية:_3
النفقات العادية  االصيانة، وهي تشبه بطبيعته لمرتبات والأجور ونفقاتالإدارات المختلفة لوظائفها وخدماتها، مثل ا

 بانتظامها ودوريتها، ولذلك يغلب تغطيتها من الضرائب والرسوم.

ات وهي النفقات اللازمة لزيادة الإنتاج وتوفير أسباب التنمية، أي أنها تتعلق بتنمية قدر  :النفقات الاستثمارية_4
الخدمات التي تقدمها، مثل الإنفاق الحكومي ملى البنية التحتية، ونظرا لأهمية هذ  المشاريع الأجهزة العامة ملى أداء 

لإيرادات غير العادية ا ومساهمتها ي  زيادة التكوين الرأسمالي وتوسيع الطاقة الإنتاجية للدولة، فإنه يجوز اللجوء إلى
 اللازمة لتغطية نفقاتها.

 :هاقسيم النفقات العامة حسب طبيعتت ب_

وظائفها بوتتمثل ي  المشتريات الحكومية من سلع وخدمات إنتاجية ضرورية لقيام الحكومة  _نفقات حقيقية:1
ذلك تتضمن النفقات ب مدالة المرافق العامة، بالإضافة إلى المشاريع الاقتصادية التنموية، فهيالتقليدية من أمن دفاع، 

كومية وإشباع الحاجات فاقها ي  سبيل تسيير الأمما  الحرية والتي يتم إنات الحكومية الجاالاستهلاكية والتي تمثل النفق
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مشرومات البنية كتتضمن النفقات الحكومية الرأسمالية   الجارية مثل المرتبات ولوازم الإنتاج لتشغيل المرافق العامة، كما
 التحتية وغيرها.

ؤدي إلى تاج الواني بشكل مباشر، ولكنها تهي تلك النفقات التي لا تؤدي إلى زيادة الإن :نفقات تحويلية_2
ية البعض فاقها دون مقابل بقصد زيادة القدرة الشرائالمجتمع وفاته، وتقوم الدولة بإن إمادة توزيع الدخل بين أفراد

فئات المجتمع أو قطاماته وبالتالي تحقيق أهداف اجتمامية أو اقتصادية أو مالية، كالإمانات الاجتمامية المقدمة 
 زة والفقراء. وتنقسم النفقات التحويلية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي:للعج

عض وتتمثل ي  مدفومات الإمانات النقدية التي تدفعها الدولة مباشرة إلى ب: النفقات التحويلية الاجتمامية_1_2
طالة والمرض والعجز الب الأفراد أو الفئات لتحقيق قدر من التوازن الاجتمامي مثل التأمينات الاجتمامية، وتعويضات

 .والشيخوخة

الضرورية  عوتتمثل ي  تلك النفقات التي تدفعها الدولة لتخفيض أسعار السل: النفقات التحويلية الاقتصادية_2_2
 ي  متناو  أيدي فئات محدودي الدخل. لتصبح

ن العام وفوائد ، وتحتل يوتتمثل ي  النفقات التي تدفعها الدولة لسداد أقسا  الد :النفقات التحويلية المالية_3_2
 .ة لتفاقم مشكلة الدين العام فيهانسبة كبيرة من إجمالي النفقات التحويلية ي  الدو  النامي

 سيم النفقات العامة حسب أغراضها:تقج_

ادا دارية واقتصادية واجتمامية ومالية ومسكرية، واستنقات الدولة تحقيق أغراض متنومة، إتستهدف نف           
 :فقات العامة حسب هذ  الأغراض إلىك فإنه يمكن تقسيم النإلى ذل

وتتضمن كافة النفقات الحكومية اللازمة لإدارة وتشغيل كافة المرافق الحكومية من أجور ومرتبات  :_نفقات إدارية1
 النيابية.الموظفين ومكافأتهم ومعاشاتهم، ونفقات رئيس الدولة، ومكافآت أمضاء المجالس 

وتتضمن النفقات الحكومية لغاية تحقيق الأهداف الاقتصادية كتشجيع وحدات القطاع  :ةنفقات اقتصادي_2
الخاص ملى زيادة الإنتاج، أو تحقيق الكفاءة ي  استخدام الموارد، وأيضا زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الواني، 

 الأسعار. الكاسدة ونفقات خفض ماتوتشمل نفقات الأشغا  العامة والإمانات الاقتصادية المختلفة كإمانة المشرو 
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ويكمن هدفها ي  زيادة مستوى الرفاهية لأفراد المجتمع بصفة مامة وذوي الدخو  المحدودة  :نفقات اجتماعية_3
 .ة وغيرهاوتعليمي بصفة خاصة، وتشمل إمانات البطالة والمسامدات والخدمات الاجتمامية المختلفة من صحية

 استهلاك الدين العام و فوائد  السنوية. و تشمل أقسا  _نفقات مالية:4

 و تشمل نفقات التسليح و تجهيزات القوات العسكرية. _نفقات عسكرية:5

 _التقسيم النفقات العامة حسب نطاق سريانها:د  

تنقسم النفقات العامة من حيث سريانها إلى وانية وأخرى محلية، ويرتكز هذا التقسيم إلى معيار مجا           
 النفقة العامة، ومدى استفادة أفراد المجتمع منها حيث: شمولية

ادية وتسمى النفقات المركبة، وهي تلك النفقات التي ترد ي  ميزانية الدولة وتتولى الحكومة الاتح :_النفقات الوطنية1
 أو المركزية القيام بها، مثل نفقة الدفاع الواني والقضاء والأمن، فهي نفقات ذات اابع واني.

وتسمى النفقات الإقليمية، وهي تلك النفقات التي تقوم بها الجمامات المحلية كالولايات  فقات المحلية:_الن2
 والبلديات، وترد ي  ميزانية هذ  الهيئات مثل توزيع الماء والكهرباء والمواصلات داخل الإقليم أو المدينة.

لا  النفقات المحلية إلى رقابة مباشرة ومدققة، حيثوما يجب أن نشير إليه ي  هذا الإاار أنه مادة ما تحتاج       
يتاح للحكومة المركزية القيام بها بطريقة فعالة، وكذلك الحا  بالنسبة للنفقات التي تتعلق بظروف ومادات كل إقليم 

 1أو مدينة ملى وجه الخصوص.

 :سياسة عجز الموازنة( (المطلب الثالث: الموازنة العامة 

زنة العامة كأداة مالية للتأثير ملى النشا  الاقتصادي وفق الحالة الاقتصادية السائدة، ففي حالة تستخدم الموا        
السياسة المالية ملى إحداث مجز موازني من خلا  التوسع ي  الإنفاق العام و خفض الإيرادات الانكماش تعمل 

ثلا، أما ي  حالة الرواج تستهدف إحداث فائض موازني من خلا  خفض الإنفاق العام العامة كتخفيض الضرائب م
 و الرفع من الإيرادات.

 _تعريف الموازنة العامة:أولا
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الأسبقيات  نها تسبقالأداة الأكثر أهمية ي  الاقتصاد، إالعامة للدولة أداة اقتصادية، وهي  تمثل الموازنة           
تحليل ذلك بسيط و  ،أسبقياتهاقتصادية التي تمارسها الحكومة و تعكس أيضا السياسات الاية، و الاقتصادية والاجتمام

ات، وكل البنود الإيرادو دموتها السياسية اتجا  النفقات الحكومة و  ، فالموازنة العامة للدولة تمثل ترجمة رقمية لأسبقيات
 1صنامة القرار. ادلية أي تخضع لترتيب البدائل قبلبهذ  الطريقة تؤكد الموازنة أنها مسألة تبفيهما، و التفصيلية 

ة التي هي يعكس الخطة الماليالي للدولة لسنة مالية مقبلة، و الموازنة العامة هي نظام موحد يمثل البرنامج الم        
ات فقللدولة، تتضمن تقديرات للنجزء من الخطة الاجتمامية و الاقتصادية للدولة، كما تعرف بأنها خطة مالية 

ة تجاز بواسطة السلطة التشريعية قبل تنفيذها، و تعكس الأهداف الاقتصاديادات العامة لسنة مالية مقبلة، و الإير و 
 2الاجتمامية التي تتبناها الدولة.و 

 _أنواع العجز الموازني :ثانيا

 يمكن تمييز مدة أنواع من العجز الموازني، نذكرها فيما يلي:        

د دون أقسا  ئلذي يقيس الفرق بين إجمالي النفقات الحكومية متضمنة مدفومات الفواهو ا العجز الشامل:_1
ز المالي يعكس مليه فإن العجات الضريبية وغير الضريبية (، و بين الإيرادات العامة ) الإيرادالقروض المستحقة، و 

 نك المركزي.الفجوة التي يجب تغطيتها بالافتراض العام، بما ي  ذلك الافتراض المباشر من الب

ي ي  هذا اق الاستثمار هو الفرق بين الإنفاق الجاري و الإيرادات الجارية، حيث لا يأخذ الإنف _العجز الجاري:2
المنطق الكامل وراء ذلك هو أن زيادة الإنفاق الحكومي ملى الإيرادات الحكومية ي  مجا  الاستثمار لا المفهوم، و 

 تغير وضع صاي  الأصو  الحكومية.

يتضمن العجز الجاري فوائد الديون، إلا أن الديون ي  الواقع هي تصرفات تمت ي  الماضي،  جز الأساسي:_الع3
ستبعد فوائد مليه يمكن القو  أن العجز الأساسي يائد مليها تتعلق بتصرفات ماضية وليس حالية و مما يعني أن الفو 

 الديون ليتمكن من إمطاء صورة من السياسات المالية الحالية.
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هو العجز الموحد للقطاع العام مطروح منه ذلك الجزء من ) أو العجز المصحح للتضخم ( و  _العجز التشغيلي:4
جز ي  متطلبات عالفوائد الذي تم دفعه تعويضا للدائنين من الخسارة التي لحقت بهم نتيجة التضخم، و مليه يتمثل ال

 لفوائد لتصحيح التضخم.القطاع العام ناقص الجزء الذي دفع من اافتراض الحكومة و 

هو العجز الشامل مصحح بإزالة العوامل الآتية أو المؤقتة ملى الموازنة العامة دون أن تعكس و  _العجز الهيكلي:5
ات العامة يعبر العجز الهيكلي من الجزء من النفقات العامة التي لم تستطيع الإيراديمة الحقيقية ي  المدى الطويل. و الق

و ي  النفقات تزايد النمملى مواكبة هو راجع ملى مدم قدرة الإيرادات العامة صفة مستمرة، و تمويله أو تغطيته ب
هذا النوع الأخير من العجز يتطلب ملاجه من اريق التخفيض من معد  نمو الإنفاق العام، أو تعظيم نمو العامة و 
 1سعار الصرف.أيكلية للأسعار وأسعار الفائدة و ت العامة، أو من اريق إصلاحات هالإيرادا

 ني:الآثار الاقتصادية للعجز المواز ثالثا_

 . ات الحكومية من تغطية نفقاتها، وهي سمة تعرفها بعض الدو يعد العجز الموازني حالة تعجز فيها الإيراد       
ر ايعد أحد متغيرات السياسة المالية وثيقة الصلة بالنمو الاقتصادي. فضلا بامتبار  مؤشر من مؤشرات الاستقر و 

 مضمونه إذا كان العجز ي تثمرين و المنتجين بشكل مباشر. و المسالاقتصادي الكلي التي تنعكس ملى قرارات 
كن يم يعكس إنفاق الحكومة وإيراداتها. إلا أن آثار  الاقتصادية لا يمكن اختزالها ي  التبعات الاقتصادية فقط، بل

 ارق تمويلية.إرجامها أيضا إلى سياسات و 

ز الحساب جولا من مدد من المشكلات الاقتصادية الكلية كارتفاع التضخم، ميعد العجز الموازني مسئو           
مع ذلك فإن آثار  تعد غير مباشرة. لأنها تتوقف من الطريقة المستخدمة لتمويله، حيث يؤدي الجاري، تبااؤ النمو و 

الفائدة  لاتمن خلا  التأثير ملى معد الامتماد المفر  ملى أي اريقة إلى إحداث اختلالات اقتصادية كلية
معدلات التضخم لهذا وجب البحث ي  آثار تمويل مجز الموازنة من اريق التوسع النقدي أو والاستثمار الخاص و 

 الافتراض.من اريق 

 تمويل العجز الموازني عن طريق الإصدار النقدي:_1
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نفاق الحكومي من خلا  شراء البنك المركزي يقصد بالإصدار النقدي خلق نقود جديدة لتمويل الإ          
ض ز توسع النمو النقدي مر هو ما يؤدي مند تجاو الحكومة، أو إصدار نقدي جديد. و  لأدوات الدين التي تصدرها

 الخدمات إلى حدوث تضخم. لهذا يعرف هذا النوع من التمويل بالتمويل التضخمي.السلع و 

اق اويلة الأجل للتمويل النقدي لعجز الموازنة يتوقف ملى توجيه الإنف تشير بعض الأدبيات إلى أن الآثار        
الحكومي، ففي حالة يتم توجيهه لمشرومات تؤدي إلى زيادة الإنتاج، فزيادة الرصيد النقدي يؤدي إلى ارتفاع السلع 

ح دائمة. ويصبح صبنحو تمويل الإنفاق الاستهلاكي فالزيادة تكون ي  الأسعار تو الخدمات. أما ي  حالة توجيهه 
 التمويل النقدي لعجز الموازنة أثر تضخمي.

إذا كان ارتفاع التضخم أحد نتائج تمويل مجز الموازنة من خلا  التوسع النقدي، فإن ذلك ينعكس ملى        
 .سوق العمللأثر السلبي ملى تخصيص الموارد و قدرة الاقتصاد لتحقيق النمو، من خلا  ا

 ي عن طريق الافتراض:_تمويل العجز الموازن2

 يتمثل البديل الثاني لتمويل مجز الموازنة ي  الافتراض، سواء كان افتراضا داخليا أو خارجيا.       

الداخلي إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقية و مزاحمة القطاع الحكومي يؤدي الافتراض  _الدين العام الداخلي:1_2
ه، تاحة، فيحد من حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص و كيفية تخصيصللقطاع الخاص ي  الحصو  ملى الأموا  الم

غيل التام ع حالة التشهو ما يتفق مكس ملى الاستثمار الخاص المنتج ويعوق النمو الاقتصادي و الأمر الذي ينع
لى زيادة إد تمويل العجز من اريق الافتراض يعكس وجهة النظر التقليدية. أما ي  حالة وجود موارد معطلة فيقو و 

امه بهدف هو ما دما كينز إلى إتبو  من ثم يكون التوسع أثر موجب ملى النشا  الاقتصادي،الاستثمار والإنتاج. و 
 تحفيز النشا  الاقتصادي خلا  مرحلة الركود.

الة إنشاء حج إلى ارتفاع المديونية العامة و يقود الامتماد المفر  ملى الافتراض من الخار  _الافتراض الخارجي:2_2
من مدم التأكد حو  المستقبل نتيجة القلق بشأن كيفية سداد الدين، و توقع فرض ضرائب مستقبلية أو حدوث 
تضخم مما يؤثر ملى الاستثمار، كما يساهم ي  توفير بيئة ملائمة و مستقرة لعمل السوق المالي. فالمستثمرون مادة 

عجز من خلا  للتمويل ابخلاف ذلك هناك آثار أخرى  ما يقومون بتشجيع البات الحكومة ي  أسواق الائتمان، و
مكانية التعرض زيادة مجز الميزان الخارجي، بالإضافة إلى إلقة بارتفاع سعر الصرف الحقيقي و المتعالافتراض الخارجي و 

 لأزمة المديونية الخارجية أو أزمة ي  ميزان المدفومات.
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الأجل الطويل  النمو ي لعجز وما يتبعه من انخفاض الاستثمار و الافتراض الحكومي لتمويل اتزداد خطورة و          
هو يعتبر أحد و  ة لخدمة الدين (ارتفاع تكلفة الفوائد المدفومنقل العبء للأجيا  المستقبلية ) حيث ينتج منه

         1الأسباب الدامية إلى العجز المستمر ي  الميزانية.

  يةآلية عمل السياسة المال المبحث الثالث:   

لكي نحصل ملى الإنتاج بمقدار معين يجب استخدام مقدار معين من الموارد، إذن كل استخدام للموارد           
 ل الطرق الممكنةبأفض مندما ينجح المجتمع ي  الاستخدام الكامل لموارد  المتاحةنتاج و يقابله مستوى معين من الإ

 اتج التوظف الكامل.فإن حجم الإنتاج الذي نحصل مليه يطلق مليه اسم ن

أي أن الطلب أقل من (لا يستومب إنتاج التوظف الكامل  )الإنفاق(وي  المقابل إذا كان حجم الطلب            
 .Deflationary Gapفإن المجتمع يعاني من فجوة انكماشية  )العرض والإنفاق أقل من الإنتاج

الإنفاق أكبر من الطلب أكبر من العرض و (كامل الوإذا كان الطلب يزيد من مستوى ناتج التوظف          
وسوف نستعرض هنا كلا  Inflationary Gapفإن المجتمع ي  هذ  الحالة يعاني من فجوة تضخمية  )الإنتاج

 يلي:خدام أدوات السياسة المالية كما الفجوتين وكيف يمكن ملاجهما باست

 نكماشية المطلب الأول: الفجوة الا

الطلب الكلي=الدخل الواني( مند  (الانكماشية مندما يتحقق التوازن ي  الاقتصاد الواني توجد الفجوة         
 مستوى توازني للدخل يقل من مستوى دخل التوظف الكامل.

أقل من ( الطلب الذي   (إذا كان الطلب الكلي الجاري لا يستومب  وبمعنى آخر توجد الفجوة الانكماشية        
لكامل أي أن الطلب أقل من العرض الكلي، وتقاس الفجوة الانكماشية بالقدر اللازم أن يستومب إنتاج التوظف ا

يزيد به الطلب الكلي حتى يصل المستوى التوازني الذي مند  يتحقق التوظف الكامل. ويمكن توضيح ذلك بالاستعانة 
  بالشكل التالي:

                                 

                                                           

دراسة تحليلية قياسية، مجلة -(2020-1980لفترة )الآثار الاقتصادية لسياسة العجز الموازني في الجزائر لسنوساوي صالح، بوضياف مختار،  1 
، ص ص 2022ميلاف للبحوث والدراسات، المركز الجامعي مبد الحفيظ بوالصوف، مخبر السياسات التنموية والدراسات الاستشرافية، الجزائر، 

237-239. 
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 1نكماشيةالفجوة الا (:3الشكل )                                    

 الكليالطلب                                           (           ASمرض كلي)         

            (AD∗                )                الب                                         الفجوة الانكماشية
                                                       ∗N(AD)كلي

   N            Z                      

 

Y 

 توازن فعلي      Y∗     Yكامل  توظف                     الوانيالدخل 

 من الشكل نجد الآتي:

فاق دالة الإن بين قااع( حيث حدث تY( تحدد المستوى التوازني للدخل الواني )Nمند نقطة التقااع )      
 .(y( مند مستوى دخل مقدار  )AS( مع العرض الكلى )AD)الطلب( الكلى )

( وهو أكبر من مستوى Yولكن بما أن حجم الدخل الذي يتحقق مند مستوى التوظف الكامل هو )        
لب الإنفاق الكلى يقل من مستوى الط ( )أو إنفاق كلى(ADمما يعنى أن هناك الب كلى )(. Yالدخل الفعلي )

 . الإنتاج مند مستوى التوظف الكاملاللازم لاستيعاب 

ومندئذ يحدث تقااع لدالة  (ADإلى المستوى الجديد ) ADوبالتالي إذا كان ممكنا زيادة الطلب الكلى من       
 للدخل ( فإن المستوى التوازنيN( مند النقطة )ASالطلب الكلى الإنفاق الواني الجديد مع العرض الكلى )

 .ة يتطابق مع إنتاج التوظف الكاملالواني ي  هذ  الحال

( تمثل القدر اللازم أن يزيد به الإنفاق )الطلب( الكلى حتى يمكن أن Nzومن هنا فإن المسافة الرأسية )         
  .يطلق مليه اسم الفجوة الانكماشيةيستومب إنتاج التوظف الكامل وهو ما 

                                                           
 .235هـ، ص4114هـ، 1440محمد عبد الله الحميد شهاب، التحليل الاقتصادي الكلي، جامعة ديماط،  1 
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ومنحنى  ( الأصليADة الانكماشية بأنها تلك المسافة الرأسية بين منحنى الطلب الكلى )إذن تعرف الفجو          
 ( مند مستوى الدخل المقابل لإنتاج التوظف الكامل للموارد.ASالعرض الكلى )

 1ماشية باستخدام العلاقة التالية:قاس الفجوة الانكوت     

دخل التوظف الكامل−الدخل الفعليالفجوة الانكماشية =                                                  
  المضامف

 علاج الفجوة الانكماشية بالسياسة المالية:

الكساد الاقتصادي تعمد الحكومات إلى زيادة إنفاقها أو تخفيض الضرائب المفروضة ملى ي  حالة الركود و         
 Expansionry"هذا ما يطلق مليه سياسة مالية توسعية معا و مارية أو استخدام الحالتين الأفراد والمؤسسات الاستث

Fiscal Policyاق الاستثماري ة الإنفالخدمات تشبه ي  تأثيرها زيادادة الإنفاق الحكومي ملى السلع و " حيث أن زي
 هذا يعني أن زيادة معينة ي  مستوى الإنفاق الحكومي ستؤدي إلىمنه ي  موضوع المضامف و تحدثنا الذي سبق و 

 :توضيح ذلك نستعين بالشكل التاليزيادة مضامفة ي  مستوى الدخل أو الناتج، ول

 2توسعيةة سياسة مالي (:4(الشكل                             

                  AE=Y   الإنفاق                                      الناتج الكامن
                                                     AEالكلي

 AE1                                                              E1          C+I+G1      

𝐶 + 𝐼 +

𝐺                                                                                                                 
                                                                                       AE0                    

E0                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                

                                          Y 

                                                           

 .235_234، مرجع سابق، ص ص التحليل الاقتصادي الكليمحمد مبد الحميد شهاب،  1 
 .305نزار سعاد الدين العيسي، الاقتصاد الكلي،  2 



ياسة الماليةالفصل الثاني: الإطار النظري للس  

49 
 

 

                    YF                                                Y0الدخل أو الناتج الكلي        

 مند تقااع Y0مع الناتج الكلي  AE0بتساوي الإنفاق الكلي  E0 طةحظ أن الاقتصاد يتوازن ي  النقنلا      
) الناتج من مستوى الاستخدام الكامل  أقلY0 و هذا يعني أن مستوى الناتج 45ْ دالة الإنفاق الكلي مع خط

التي تحقق التوازن  E1هذا يتطلب زيادة الإنفاق الكلي ليصل إلى النقطة وة ركودية و مما يعني وجود فج  YF الكامن(
كما   G1إلى  Gهذا يمكن أن يتحقق بزيادة الإنفاق الحكومي من و  YFمند مستوى الاستخدام الكامل للإنتاج 

 .فق الحكومي كنتيجة لتأثير المضامالذي يؤدي إلى زيادة مماثلة للإنفاهو مبين ي  الشكل، و 

1

1−𝑀𝑃𝐶
=∆𝑌

∆G
 كما هو الحا  بالنسبة لمضامف الاستثمار    

 التغير ي  الإنفاق الحكومي =التغير ي  مستوى الإنتاج.  Xحيث: المضامف 

كذلك يمكن رفع مستوى الطلب الكلي من اريق تخفيض الضرائب أو إمطاء إمفاءات ضريبية مما يؤدي إلى        
 1بالتالي زيادة مستوى الإنفاق الكلي.ز الاستهلاك و الاستثمار و وتحفيتزايد الدخو  المتاحة 

 الفجوة التضخمية  المطلب الثاني:

الفجوة التضخمية تعبر من أن هناك حجم الب ملى السلع والخدمات يزيد من الطاقة الإنتاجية للمجتمع،       
 2.ارتفاع ي  المستوى العام للأسعار مما يؤدي إلى

 الجاري أكبر من الطلب الذي يستومب إنتاج جوة التضخمية إذا كان الطلب الكليتوجد الفوبمعنى آخر       
 العرض الكلي. > توظف الكامل. أي أن الطلب الكليال

قاس الفجوة التضخمية بالقدر اللازم أن ينخفض به الطلب )الإنفاق( الكلى حتى يصل المستوى التوازني وت      
 الي: بالاستعانة بالشكل التتوضيح ذلك  ، ويمكنض مند  التوظف الكاملى الذي ينخفللدخل إلى المستو 

                  

                                                           

 .305_304، مرجع سابق، ص ص الاقتصاد الكلينزار سعد الدين العيسى، إبراهيم سليمان قطف،  1 
 .321، مرجع سابق، صالمفاهيم والتحليل الاقتصادي والتطبيق المالية العامة،أحمد السميع ملام،  2 
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 1(: الفجوة التضخمية5(الشكل                              

 (ADالطلب الكلي)                                                       (ASالعرض الكلي) 

(AD)  

(AD∗    )                                N           ةو الفج 
                                                                             نكماشيةلاا

N                                                     

 

Yفعلي توازنالدخل الواني            الY            Y∗ توازن كامل 

 من الشكل نجد الآتي:

( حيث حدث تقااع بين دالة الطلب Y( يتحدد المستوى التوازني للدخل الواني )Nمند نقطة التقااع )         
(. ولكن بما أن حجم الدخل الذي يتحقق مند مستوى التوظف الكامل AS)الإنفاق( الكلى مع العرض الكلى )

( أكبر AD(. مما يعنى أن هناك الب )إنفاق( كلى )Yأقل من مستوى الدخل الفعلي )( وهو Yهو مستوى )
فض لذلك مند خ من مستوى الطلب )الإنفاق( الكلى اللازم لاستيعاب الإنتاج مند مستوى التوظف الكامل.

وازني كفيل بجعل المستوى الت  ك( فإن ذلAD( إلى المستوى الجديد )ADالطلب )الإنفاق( الكلى من مستوى )
 للدخل الواني يتطابق ويتساوى مع إنتاج التوظف الكامل.

ثل المقدار اللازم أن تنخفض به دالة الطلب )الإنفاق( الكلى حتى تم( ∗Nzلاحظ أن المسافة الرأسية )ن        
 .لفجوة التضخميةا ، وهو ما يطلق مليه اسمتيعاب الإنتاج مند التوظف الكامليمكن اس

                                                           
 .236محمد عبد الحميد شهاب، التحليل الاقتصادي الكلي، ص 1 
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( ومنحنى ADوة التضخمية بأنها تلك المسافة الرأسية بين منحنى الطلب الكلى الأصلي )وتعرف الفج        
 .تاج التوظف الكامل للموارد( مند مستوى دخل مقابل إنASالعرض الكلى )

 1وتقاس الفجوة التضخمية بالعلاقة الدالية التالية:

الدخل الفعلي−دخل التوظف الكاملالفجوة التضخمية =
 المضامف

 الفجوة الانكماشية باستخدام السياسة المالية: علاج

تهدف هذ  السياسة " و Contractionary Fiscal Policyهنا نستخدم سياسة مالية انكماشية "        
نا تقوم هالكلي وتزايد معدلات الأسعار و  إلى ضبط مستوى الإنفاق الكلي بهدف السيطرة ملى مستوى الطلب

نفاق العام مما ينعكس ملى مستوى تخفيض معدلات الاستهلاك وبالتالي الحد من الحكومة إما بتخفيض مستوى الإ
ض القدرة وبالتالي خفارتفاع الأسعار أو رفع معدلات الضرائب مما ينعكس ملى تراجع معدلات الدخو  المتاحة 

ق من ناحية االتين أي خفض الإنفيمكن استخدام مزيج من الحمستوى الطلب الكلي، و هذا يعني ضبط الشرائية و 
الشكل التالي يوضح أثر تراجع مستوى الطلب الكلي بفعل السياسة معدلات الضرائب من ناحية أخرى. و زيادة و 

 :ندما يواجه الاقتصاد فجوة تضخميةالمالية الانكماشية م

                       

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .236_235، مرجع سابق، ص ص التحليل الاقتصادي الكليمحمد مبد الحميد شهاب،  1 
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 1سياسة مالية انكماشية: (6الشكل)       

 (AEالإنفاق الكلي)                                                                                              

     Y=AF                                 الناتج الكامن 

C+I+G      E0                                                              

                                                                          C1+I1+G1 

E1                                                

       

  

Y الدخل أو الناتج الكلي             Y0   YF                

دام ستخهذا يعني أن مستوى الإنفاق الكلي يفوق مستوى الاو  E0نلاحظ أن الاقتصاد يتوازن مند النقطة        
بالتالي لابد من تراجع مستوى الإنفاق الكلي إلى مما يعني وجود فجوة تضخمية، و  YFالناتج الكامن ( (ل الكام

 (معدلات الضرائب التي تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك وهنا نستخدم أدوات السياسة المالية إما برفع  E1النقطة 
C كذلك الاستثمار )) I الحكومي  ( أو تخفيض مستوى الإنفاق) G  بالتالي القضاء ملى الفجوة ( أو كلاهما معا و

 2التضخمية.

 النمو الاقتصادي: العلاقة بين السياسة المالية و المطلب الثالث

اختلفت وجهات النظر تجا  السياسة المالية ي  تمويل التنمية والنمو الاقتصادي بشكل جوهري خلا  العقود         
ل لعقود الثلاثة التي تلت الحرب العالمية الثانية ركزت اقتصاديات التنمية وسياساتها بشكالأربعة الماضية. وخلا  ا

أساسي ملى الطرق التي تدمم أو تضامف من معد  الادخار الواني من أجل تمويل التكوين الرأسمالي الإجمالي. 

                                                           
 .306نزار سعد الدين العيسي، الاقتصاد الكلي، ص 1 

 .306_305، مرجع سابق، ص ص الاقتصاد الكلياهيم سليمان قطف، نزار سعد الدين، إبر  2 
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( من أجل GDPلي الإجمالي )( إلى الناتج المحFaxوكان من بين استراتيجيات هذا التفكير زيادة حصة الضرائب )
جمع الموارد بهدف تمويل مرتفع للاستثمار نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالي )سياسة تعظيم معد  الاستثمار(، والترويج 

 لفكرة أن الاستثمار الحكومي يقود إلى النمو الاقتصادي.

 تصاديبالنمو الاق الأول: دراسات تطبيقية حول علاقة السياسة المالية الفرع 

يعتبر الاقتصاديون أن ضعف إدارة السياسة المالية ي  الكثير من البلدان، كان ماملاً رئيسياً ي  خلق الكثيرة          
من المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية مثل ارتفاع التضخم، وجود مجز كبير ي  ميزان الحساب الجاري، وركود نمو 

تراتيجية سل هذ  الظروف موقع الصدارة ضمن إما تحتل السياسة المالية ي  مثالناتج أو وجود نمو سالب. ومادة 
 التصحيح الكلي. ويعالج التصحيح المائي هذ  المشاكل بطريقتين أساسيتين: 

من خلا  تأثير  ملى المتغيرات الاقتصادية الكلية ي  مستوى وتكوين الطلب ومعد  نمو المدخرات الوانية ونمو -
 ة.المجاميع النقدي

من خلا  تأثير  ملى المستوى الاقتصادي الجزئي لا سيما ملى كفاءة تخصيص الموارد ي  الاقتصاد ملى بناء -
 المؤسسات والبنية السياسية الضرورية.

وتؤثر السياسة المالية ملى التضخم من خلا  الإصدار النقدي، وملى الطلب الخارجي من اريق زيادة         
تنتجه البلد، كما تؤثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي والعرض الكلي من خلا  ما إنفاق الحكومة ملى ما 

 يلي:

 إسهام السياسة المالية ي  الادخار والاستثمار، وبالتالي تؤثر ملى معد  نمو الطاقة الإنتاجية ملى المدى الطويل.-

لي والنمو ي  التالي ملى مستوى الناتج المحتأثيرها ملى كفاءة تخصيص الموارد بين الاستخدامات المتنافسة وب-
لإضافة إلى ذلك، فقد شملت الدراسات التي بحثت ي  دراسة العلاقة بين السياسة المالية والنمو باالمستقبل. و 

 الاقتصادي العديد من النتائج المهمة، والتي تذكر منها ما يلي:

 (:Gerson 1998دراسة جرسون ) _أولاا 

حث الآراء النظرية ومدداً كبيراً من الدراسات التطبيقية التي تناولت أثر السياسة المالية ملى ستعرض الباا         
النمو الاقتصادي، وخاصة أثر الضرائب والإنفاق الحكومي ملى الناتج الواني الإجمالي من خلا  انتقاله مبر قناة 
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إلى نتيجة مفادها أن الإنفاق الحكومي الإنتاجية الحدية لكل من منصر العمل ورأس الما . وقد خلص الباحث 
 ملى التعليم والصحة والبنية التحتية كان له أثر إيجابي ملى النمو الاقتصادي، ي  حين أن أثر الضرائب كان ضعيفا.

 (:Bruce et Coxwell 2001 )دراسة بريس وكوكسوال _ثانيا 

الاقتصادية الكلية  تالية ي  التأثير ملى بعض المتغيراهدفت هذ  الدراسة إلى مقارنة قوة وفعالية السياسة الم         
قتصاد الأمريكي، والتي تشمل الاستهلاك والاستثمار والناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستخدام بيانات الحقيقية للا

(. وقد تم استخدام كل من الإنفاق الحكومي ومتوسط معدلات الضرائب ملى 2000/1966ربيعية للفترة )
، مثيل السياسة المالية، وقد توصلت الدراسة إلى أن السياسة المالية كان لها تأثير قوي ملى المتغيرات الحقيقيةالدخل لت

 1.ملى الناتج المحلي الإجمالي الذي يعبر من النمو الاقتصادي خاصة

 (:Salah Toumi et Bektech 2006بختاش)و ثالثاا. دراسة تومي  

ماماً للعلاقة بين السياسة المالية الممثلة بالجباية من جهة والنمو الاقتصادي من  تقدم هذ  الدراسة مرضاً و          
لى معرفة ما ، وإة النمو الاقتصاديجهة أخرى، حيث تهدف إلى تحليل العلاقة الموجودة بين المتغيرة الجبائية ومسأل

ة ى فعالية هذ  السياسرسة مدقتصادي وكذا دالجبائية أن تستهدف معد  النمو الاإذا كان بإمكان السياسة ا
 قتصاد الجزائري، مع إمطاء بعد كمي للدارسة من خلا  دارسة الأثر الذي تحدثه مختلف الضرائب والرسومبالنسبة للا

خار والتراكم... الاستثمار، الادقتصادية الكلية، كالاستهلاك، بائي الجزائري ملى الفعاليات الاالمشكلة للنظام الج
 قتصادي.املا محددا للنمو الاوالتي تعد م خ،ا

رغوب فيه، كما تجا  المن للجباية تعديل سلوك الأموان الاقتصاديين نحو الاوقد خلصت الدراسة إلى أنه يمك         
قتصادي. ذلك يمكنها التأثير ملى النمو الاقتصاد، وبعالجة الاختلالات التي يعرفها الاأنها أداة مفضلة تمكن من م

 دخار،هلاك، الامة أهم المتغيرات الاقتصادية كالاستاسة القياسية تم التأكيد بأن الجباية تؤثر ملى قيوبعد إجراء الدر 
  2لك حسب شكل الضريبة المفروضة.ستثمار وذالا

                                                           
(، أاروحة دكتورا  ي  2014_1999أثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تطبيقية للفترة )محمد كريم قروف،  1

، ص ص 2015_2014وم الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم الاقتصادية، قسم العلوم الاقتصادية والتجارية وملوم التسيير، قسم العل
139_140 . 

سانية، ، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة للبحوث والدراسات الإنأثر الجباية على النمو الاقتصادي في الجزائرتومي صالح وراضية بختاش،  2 
 . 28_27، ص ص 2006، جانفي 07العدد 
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 :(Ahmed hecenne Elhiti 2012) _دراسة الهيتيرابعا

الية دي، وهي تهدف إلى تحليل فعوتضمنت الدراسة دور السياسات النقدية والمالية ي  النمو الاقتصا        
السياستين ملى المتغيرات الحقيقية ي  الاقتصاد. وتم الامتماد ملى مجمومة من اختبارات القياسية اللازمة للتحقق 

 (2010/1966من صحة النتائج المتوصل إليها، وذلك بالتطبيق ملى بيانات سلسلة زمنية لدولة الأردن بالفترة )
تين اختبار الانحدار الذاتي للمتجه، وقد خلصت الدراسة إلى أن فاملية أداء السياسية کرنگر و وباستخدام اختبار سبب

يعتمد ملى البنية الهيكلية للاقتصاد ودرجة تطور ، وانفتاحه ملى العالم الخارجي، ودرجة تطور القطاع المالي الذي 
المالية  راسة أن هناك ملاقة قوية بين التنميةستنتجت الدوملى كفاءة رأس الما ، كما ا يؤثر ملى النمو الاقتصادي

والنمو الاقتصادي، إذ ينبغي لهذ  السياسات أن تتجه لتدبير الموارد المالية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة، وأن تعمل 
 كملى تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والعينية ي  الاقتصاد لتفادي حدوث ارتفاع كبير ي  الأسعار، الذي يتر 

 1  السلبي ملى النمو الاقتصادي.أثر 

 الفرع الثاني: نموذج العلاقة بين مؤشرات السياسة المالية والنمو الاقتصادي.

صة منذ ( ي  النمو الاقتصادي وخا الحكومي هتم الباحثون بدراسة تأثير كل من الضرائب والإنفاق العام )ا       
مام ماد ملى ما هو متوفر من البيانات والأار النظرية إضافة للاهتمنتصف الثمانينيات من القرن العشرين، وبالامت

أو المرجعية المدرسية للباحثين، فقد تم تطوير العديد من النماذج التطبيقية. من هذ  النماذج ما اهتم بجانب الإنفاق 
الدراسات  قبل بعض هتمام منم بجانب الإيرادات، إضافة إلى الاالعام بشقيه الجاري والاستثماري، ومنها ما اهت

 بمتغير مجز الموازنة العامة للدولة.

ونات ن مكد  الاستثمار العام والنمو. كما أوقد توصلت معظم الدراسات إلى وجود ملاقة موجبة بين مع        
الإنفاق العام لعبت دوراً سلبياً. وكشفت الدراسات إلى أن الإنفاق الحكومي يدمم النمو من خلا  زيادة معد  

 ستهلاكي العام ممكن أن يساهم ي  تخصيص مزيد منيحاً لذلك، فإن تخفيض الإنفاق الادخار الواني وتوضالا
الموارد الدمم التكوين الرأسمالي العام الحكومي، ومن هنا يأتي منطق العلاقة السلبية بين الإنفاق الاستهلاكي العام 

ة نفاق الحكومي )نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي(، وخاصوالنمو. كما أثبتت الدراسات بأن معدلًا مرتفعاً من الإ
الإنفاق الاستهلاكي منه، سوف يؤدي إلى تخفيض النمو من ناحية ثانية، تشير النتائج البحثية إلى أن تأثير الضرائب 

                                                           

، العراق، 08، العدد 04، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية، المجلد ياسات النقدية والمالية في النمو الاقتصاديدور السأحمد الهيتي،  1 
 . 17، ص 2012
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لبلدان المتقدمة اي  النمو كان مختلفاً بين البلدان. فالعلاقة كانت سلبية بالنسبة للبلدان الأقل نموا، أما ملى صعيد 
( أن OCEDاقتصاد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ) 18بينت دراسة اقتصادية تمت من  فقد

  النمو الاقتصادي.المعدلات المنخفضة من الضرائب ملى الدخل كان تأثيرها معنويا وموجبا ي 

الية. علاقة بين النمو الاقتصادي ومؤشرات السياسة المواستناداً لما سبق، هناك ثلاثة محاور أساسية المقارنة ال       
ويتمثل المحور الأو  ي  تأثير حجم الحكومة، والثاني هو مؤشرات التمويل العام وتأثير هيكل الإنفاق، والمحور الثالث 

 تأثير الضرائب والتمويل التضخمي )التمويل بالعجز(.

كي قة بين النمو ومؤشرات السياسة المالية من النموذج النيوكلاسيوينطلق النموذج المستخدم ي  اختبار العلا        
 ي  والذي يدخل الإنفاق الحكومي والإيرادات كمتغيرات أساسية مضافة إلى رأس الما  والعمل ي  النموذج. و

اسات ر التطبيق العملي تختلف الدراسات حو  قيمة الإنفاق الحكومي التي يجب تضمينها ي  دالة الإنتاج فبعض الد
، فيما تعتمد دراسات أخرى مؤشر معد  نمو (نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تستخدم مؤشر معد  الإنفاق )

متبار المقاربة الأولى التي تستخدم معد  الإنفاق الحكومي كمتغير للسياسة المالية إنما وقد تم ا الإنفاق الحكومي
تي تعتمد تصادي ي  الأجل الطويل، بينما تستخدم المقاربة الثانية والتقيس العلاقة بين المؤشرات المالية والنمو الاق

 ( من أجل قياس أثر هذ  العلاقة ي  الأجل القصير.4G/Gالحكومي ) ملى مؤشر معد  نمو الإنفاق

ولدراسة أثر المقياس الأو  للإنفاق الحكومي ملى النمو الاقتصادي، فإن معادلة الأجل الطويل سوف تكون         
                             يلي: اكم

                                             (1)             .......Y=𝛼+BK1+𝛾𝐿t +𝛿G1/Yt+Ut  .  

( لتحديد العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو ي  الناتج   Karrsمن ناحية أخرى يستخدم نموذج الاقتصادي )
 ق من الدالة التالية :بالأجل القصير الذي ينطل

                                                           (2)     ........... (Y= f ( K, L, g    

بالنسبة للزمن  (2) ذا ما أخذنا تفاضل المعادلة رقم( معد  نمو الإنفاق الحكومي إلى الناتج. وإ g حيث تمثل )
 ملى المعادلة التالية:(، فإننا سوف تحصل  Y وقسمنا ملى )

dY/Y = MPK ( dK/K)+ 𝛿(dL/L)+ MPG[(dg/g) (G/Y)]+Ut …..   (3)              
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( الكفاية الحدية لرأس MPKوتمثل ) (.(dL /df ) (L/Y)( مرونة الناتج بالنسبة لعنصر العمل )  𝛿حيث تمثل )
 مشوائي، يمثل حد خطأ التقدير. ( متغير U )كفاية الحدية للإنفاق الحكومي و( الMPGالما . أما )

 إن تقدير النموذج السابق يمكننا من الإجابة ملى سؤالين مهمين وهما :

 ( من الصفر ؟.MPG. هل الإنفاق الحكومي منتج أم غير منتج، بمعنى هل تختلف قيمة )1

لإنفاق م الأمثل ل. هل حجم الإنفاق الحكومي مناسب أم هو أكبر أو أقل مما ينبغي ؟، وي  ذلك بحث من الحج2
الحكومي أقل مما ينبغي، حيث أن كفاءة الإنفاق ما زالت ي  مرحلة الغلة المتزايدة، ي  حين أنه إذا كانت القيمة 
أصغر من الواحد فإن حجم الإنفاق أكبر مما ينبغي، حيث دخلت كفاءة الإنفاق ي  مرحلة الغلة المتناقصة. و لا 

الفرضيات ( مساوية للواحد الصحيح. ويطلق ملى هذ  MPGانت قيمة )يكون حجم الإنفاق مناسبا إلا إذا ك
الثلاثة قانون "بارو"، والذي ينص ملى أن حجم الإنفاق الحكومي مناسب مندما تكون قيمة الإنتاجية الحدية 

 لذلك الإنفاق واحداً صحيحاً.

 كومي تساوية الحدية لإنفاق الحوحتى تحصل ملى الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي، فإننا نفترض أن قيمة الكفاي
 ( وهو الافتراض المشار إليه فيما تقدم. وإذا ما رمزنا المرونة الناتج بالنسبة للإنفاقMPG=  1)حداً صحيحاً وا

 (، حيث:( B الحكومي ب:

                                        (4...................      )      𝐺

Y
 .    β =

∂𝑌

∂G
 

 ذا ما ملمنا بأن الكفاية الحدية للإنفاق الحكومي يمكن كتابتها وفق الصيغة التالية:وإ

MPG=
𝜕𝑌

𝜕𝐺
       ………………….  (5)                                              

 يلي: أو يمكن صياغتها كما

           MPG=
𝛽

𝐺
𝑌⁄

       ……………(6)                                                    

 (، أي:(6 النسبة السابقة بالمعادلة رقم( لابد من تساوي اري (MPG=1مليه، حتى تكون قيمة و 

G/Y    ………………(7)                                                        =  β 



ياسة الماليةالفصل الثاني: الإطار النظري للس  

58 
 

مي، لمعد  الأمثل للإنفاق الحكو  اومنه، فإن مرونة التابع بالنسبة لمعد  نمو مؤشر الإنفاق الحكومي ما هو إلا
 ويتحقق ذلك من أجل:

∂𝑌

Y
 = 𝛽

𝑑𝑔

𝑔
    ……….………….(8)                                                  

( ي  المعادلة 𝛽 ( وذج، فإن المطلوب هو تقدير قيمةوابقاً للعلاقات السابقة والمفسرة للنم
                            1التالية:

dY/Y=MPK(dK/K)+𝛿(dL/L)+B(dg/g)........(9)                                     

 خلاصة الفصل:

لسياسة المتمثلة ي  امل من خلا  سياستها الاقتصادية و من خلا  هذا الفصل نستخلص أن الحكومة تع        
توزيع  التخصيص الأمثل للموارد وإمادةي و اف كتحقيق الاستقرار الاقتصادالمالية ملى تحقيق مجمومة من الأهد

صادية، ن متطلبات التنمية الاقتدمم النمو الاقتصادي ضملى تحقيق مستوى التوظيف الكامل و الدخل، إضافة إ
معينة بقصد  ةسياسة مجز الموازنة. وفق آلييرادات العامة، النفقات العامة و ذلك بفضل أدواتها المتمثلة ي  الإو 

اقتصادي. كما لاحظنا كيفية تدخل الدولة ي  النشا  الاقتصادي مبر السياسة المالية لمعالجة و  إحداث توازن مالي
فمن أجل تصحيح الفجوة الانكماشية تعمل ملى اتخاذ سياسة الفجوات الاقتصادية )الانكماشية و التضخمية( 

تنشيط الطلب  ز الموازنة بهدفمجالنفقات العامة وتخفيض الضرائب و مالية توسعية، التي تتحقق من خلا  زيادة 
بالتالي ائب و إما من اريق رفع مستوى الضر الكلي. أما لمعالجة الفجوة التضخمية تعمل ملى إتباع سياسة انكماشية، 

خفض حجم الدخل القابل للإنفاق مما يؤدي إلى خفض الطلب الكلي ي  الاقتصاد، الأمر الذي يؤدي إلى خفض 
ق حجم ضامف إلى تحقيفيض مستوى الإنفاق العام الذي يؤدي بفعل آلية المالمستوى العام للأسعار، أو تخ

يحد من الطلب الكلي و يخفض مستوى الأسعار أو استخدام كلا السياستين زيادة الضرائب و التوسع الاستهلاك و 
  فيها و خفض الإنفاق العام.

 

 

                                                           

 .144_143مرجع سابق، ص ص ، أثر السياسات الاقتصادية على النمو الاقتصادي في الجزائر ،محمد كريم قروف 1 
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 مهيد:ت

المالية ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر سنقوم باختبار التكامل المشترك لكل من من أجل دراسة أثر السياسة        
 الإيرادات العامة والنفقات العامة بامتبارها متغيرات مستقلة تمثل السياسة المالية. أما المتغير التابع فتمثل ي  نصيب

ضمن نموذج الانحدار الذاتي للفجوات ( Bounds testالفرد من الناتج المحلي الإجمالي . وهذا من خلا  اختبار)
 (.ARDLالزمنية الموزمة المتباائة )

سنقوم ضمن هذا الفصل بدراسة مسار السياسة المالية خلا  فترة الدراسة وأثرها ملى النمو الاقتصادي ي         
 باحث كما يلي:م الجزائر باستعما  دراسة قياسية لأدوات السياسة المالية ولذلك قمنا بتقسيم الفصل إلى ثلاث

 المبحث الأو : دراسة وصفية لمتغيرات الدراسة 

 المبحث الثاني: تقدير نموذج الدراسة

 جالمبحث الثالث: تحليل النتائ
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 دراسة وصفية لمتغيرات الدراسة: لمبحث الأولا

 سلاسل الزمنية لها.لسنقوم بالتعرف ملى المتغيرات المستخدمة ي  نموذج الدراسة وتحديد مستويات استقرار ا

 الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة المطلب الأول:

 :2018-1990خلال الفترة  لنفقات العامة والإيرادات العامةتطور ا-أولا

 :2010-1990دات العامة خلال الفترة تطور النفقات العامة والإيرا-1

 2010إلى  1990تطور النفقات العامة والإيرادات العامة من (: 02)الجدول رقم  

 الوحدة: مليون

 RPالإيرادات DPالنفقات السنة

1990 136500 152500 

1991 212100 248900 

1992 420131 311864 

1993 476627 313949 

1994 566329 477181 

1995 759617 611731 

1996 724609 825157 

1997 845196 926668 

1998 875739 774511 

1999 961682 950496 

2000 1178122 1578161 

2001 1321028 1505526 

2002 1550646 1603188 

2003 1639265 1974466 

2004 1888930 2229899 

2005 2052037 3082828 

2006 2453014 3639925 

2007 3108669 3687900 

2008 4191053 2902448 

2009 4246334 3275362 
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2010 4466940 3074644 

 Rétrospective Statistique المصدر: 

 :2017إلى  2011تطور النفقات العامة والإيرادات العامة من -2

  2017-2011تطور النفقات العامة و الإيرادات العامة خلا  الفترة  (:03)الجدول رقم 

 الوحدة: مليون

 RPالإيرادات العامة  DPالنفقات العامة السنة

2011 5853569 3489810 

2012 7058173 3804030 

2013 6024131 3895315 

2014 6995769 3927748 

2015 7656331 4552542 

2016 7297494 5011581 

2017 7282630 6047885 

 .211 ، المالية العامة، ص2011-1962(، حوصلة إحصائيات ONS) الديوان الواني للإحصائياتالمصدر:

 :2020-2018تطور النفقات العامة والإيرادات العامة خلال الفترة -3

 2022إلى  2018تطور النفقات العامة والإيرادات العامة من (: 04الجدول رقم )

 الوحدة: مليون

 

2021 7436100 6597500   

2022 9660000 9467300 

 http://www.mf.gov.dzدر: وزارة المالية المص

 : 2022-1990تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة -ثانيا

 RPالإيرادات العامة DPالنفقات العامة السنة

2018 7899061 6313959  

2019 7725477 6586500 

2020 5010997 4388908 

http://www.mf.gov.dz/
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 2022إلى  1990تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (: 05الجدول رقم )

 الوحدة: مليون

GDP          السنة 
340782,47 1990 
328759,09 1991 
326989,37 1992 

313030,4 1993 
303743,06 1994 
309295,59 1995 
316348,99 1996 
314496,94 1997 
325580,83 1998 
331333,41 1999 
339134,92 2000 
344535,63 2001 

358955 2002 
379623,78 2003 
390414,56 2004 
407847,53 2005 
408846,24 2006 
415920,79 2007 
418686,17 2008 
417813,83 2009 
424883,95 2010 
428983,98 2011 
435033,63 2012 
438505,06 2013 
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446248,8 2014 
453596,99 2015 
458872,99 2016 
455829,88 2017 
452602,83 2018 
448797,09 2019 

418593,3 2020 
425709,66 2021 
432236,48 2022 
 مؤشر التنمية العالمية المصدر:

  2022-1990(: منحنى بياني يمثل تطور معدلات المتغيرات في الجزائر خلال الفترة 07)الشكل رقم 
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  معطيات الجداو  السابقةمن إمداد الطالبتين بالامتماد ملى  المصدر:                    

 ،ري  الجزائ( 2022-1990)جمالي خلا  الفترة الناتج المحلي الإنصيب الفرد من  تطور GDPالمنحنى  يمثل       
سنة  مليون دج 303743.059بحيث شهد انخفاضا سجل   ،بات مختلفة لتأثر  بعوامل متعددةحيث نلاحظ تقل

عار النفط، ثم سأالاستثمار والاقتصاد وكذا تراجع ثرت سلبا ملى أمنية التي زمة السياسية والأالأ نتيجة 1994
سينات تحنتاج النفط و إلزيادة ي  ل راجع كوذل 2017لى إ 1995لحوظ ي  الفترة الممتدة من نلاحظ ارتفاع م

وذلك  2020سنة  418593.305القيمة ن بلغ أ إلىانخفاضا  وقطاع الصنامة، ثم شهدالبنية التحتية للبلاد 
 ثر سلبا ملى الناتج المحلي.أ 19سعار النفط و جائحة كوفيد_ألتراجع 

، حيث نلاحظ انخفاض النفقات 2022-1990تطور النفقات العامة خلا  الفترة  DPيمثل المنحنى          
نوما من الارتفاع من إجمالي الناتج  1993و 1992، ي  حين مرفت سنتي 1991-1990خلا  الفترة العامة 

الداخلي الخام، ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأجور والرواتب وكذا النفقات الاجتمامية إضافة إلى نفقات التطهير 
، رغم تزايد حجم النفقات العامة بالأسعار 1999المالي للمؤسسات العمومية، ثم مادت لتتراجع بالتدريج سنة 

.كما مرفت 1999مليون دج سنة  961700إلى  1990مليون دج سنة  136500ارية حيث انتقلت من الج
، وهذا راجع إلى الإصلاحات الهيكلية  المدمومة من قبل صندوق النقد %8,46النفقات العامة انخفاضا قدر  

إلى  2000ولة. ي  الفترة من الدولي الهادفة إلى تقليص الإنفاق العام ورفع كل أنواع الدمم المقدمة من ارف الد
، شهدت العشرية الأولى من هذ  الفترة تزايدا مسرما للنفقات العامة بالأسعار الجارية، حيث انتقل 2018

مليون دج  4246334ثم إلى  2004مليون دج سنة  1888930إلى  2000مليون دج سنة  1178122
تطبيق و . كما بدأت الدولة الجزائرية خلا  هذ  الفترة ب، وسبب هذ  الزيادة يعود إلى ارتفاع أسعار البتر 2009سنة 

-2001برامج استثمارية تحتاج إلى ضخ موارد مالية ضخمة ي  الاقتصاد. منها برامج دمم الإنعاش الاقتصادي )
بداية برامج  2010، تمثل سنة 2009إلى  2005(. مرفت النفقات العامة تصامدا متتاليا من سنة 2004

. حيث بلغت نفقات الميزانية العامة زيادة تساوي ( الذي سطرته الدولة2014-2010قتصادي )توايد النمو الا
فقد انخفضت  2013. أما ي  سنة  2012. وواصلت الزيادة ي  سنة 2009بعد شبه الاستقرار ي   6,3%

سنة  ، أما %16,1مليون دج بنسبة زيادة قوية  6995769إلى 2014ثم مادت لترتفع سنة  %13,7بمقدار 
 727494بلغت نفقات الميزانية العامة الكلية  2016. ي  سنة  %9,4فسجلت نسبة زيادة قدرت ب  2015

مليون دج سنة  7282630، وواصلت انخفاضها إلى 2015مليون دج سنة  7656331مليون دج مقابل 
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 التدابير ت. كما يعود إلىالمحروقاوهذا راجع إلى انخفاض مداخل البلاد نتيجة الانخفاض المتواصل لأسعار  2017
المتخذة من قبل السلطات العمة الرامية إلى التقليل من الإنفاق لمواجهة الأزمة المالية بما يعرف بسياسة التقشف. ي  

مليون دج  7725477مليون دج ثم انخفضت إلى  7899061ارتفعت نفقات الميزانية العامة إلى  2018سنة 
ارتفعت النفقات العامة إلى  2021. ي  سنة 2020مليون دج سنة  5010997وتراجعت إلى  2019ي  سنة 

 مليون دج. 9660000مليون دج إلى أن وصلت إلى  7436100

حظ حيث نلا، ي  الجزائر( 2022-1990)ة خلا  الفتر  العامة يراداتتطور الإ RPالمنحنى يمثل          
ن بلغت أ لىإ امةالع الدراسة ارتفاع ملحوظ للإيراداتبداية سنوات ي   فكان الارتفاع والانخفاض.تذبذب ما بين 

، نلاحظ أيضا 1998مليون دج سنة  774511ثم انخفضت إلى  1997سنة  مليون دج926668 قيمة
 2007مليون دج سنة  3687900مليون دج ثم ارتفاع إلى أن بلغت  1505526إلى  2001انخفاض سنة 
ارتفعت الإيرادات  2009ا لانخفاض أسعار النفط. ي  سنة نظر  2008مليون دج سنة  2902448وانخفضت إلى 

 ثم                          مليون دج، 3074644إلى  2010مليون دج ثم انخفضت ي  سنة  3275362إلى 
نظرا لتحسن الجباية البترولية، ثم تراجعت  2018سنة مليون دج  6313959ارتفاع ملحوظ حيث بلغ  نلاحظ

سنة مليون دج  9467300 ملى قيمةأن بلغ ألى إارتفاما  ثم،2020ليون دج سنة م 4388908إلى قيمة 
2022. 

 :التحليل الوصفي للمتغيرات -

                       

 بعض المقاييس الإحصائية لمتغيرات الدراسة(: 06) دول رقمجال

 DP GDP RP 

 Mean 3635585. 388243.4 2976678. 
 Median 2453014. 408846.2 3074644. 

 Maximum 9660000. 458873.0 9467300. 
 Minimum 136500.0 303743.1 152500.0 

 Std. Dev. 2986302. 53607.30 2291418. 
 Skewness 0.412159 -0.261905 0.778859 

 Kurtosis 1.657278 1.469855 3.205426 

    

 Jarque-Bera 3.413302 3.596616 3.394443 
 Probability 0.181473 0.165579 0.183192 
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 Sum 1.20E+08 12812033 98230382 

 Sum Sq. Dev. 2.85E+14 9.20E+10 1.68E+14 

    

 Observations 33 33 33 
 

 Eviewsمتماد ملى مخرجات من إمداد الطالبتين بالا المصدر:                    

والي ة الدراسة بلغ حجمالي ي  الجزائر خلا  فتر المحلي الإلناتج ا لنصيب الفرد من ن الوسط الحسابيإ_
-1990)ستوى له خلا  الفترة ( ي  حين سجل أملى م408846.2الوسيط الحسابي )و  (،388243.2)

 (.53607.30( بانحراف معياري )303743.0) وسجل أدنى قيمة (458873.0) مند القيمة( 2022

(، والوسيط الحسابي 3635585لا  فترة الدراسة بلغ حوالي )ن الوسط الحسابي للنفقات ي  الجزائر خإ_
وسجل  9660000مند القيمة  (2022-1990)مستوى له خلا  الفترة ( ي  حين سجل أملى 2453014)

 (.2986302) ( بانحراف معياري136500.0أدنى مستوى مند القيمة )

والوسيط الحسابي  (،2976678حوالي ) ن الوسط الحسابي للإيرادات ي  الجزائر خلا  فترة الدراسة بلغإ_
( مند 1990_2022( ي  حين سجل أملى مستوى له خلا  الفترة )3074644)

 (.2291418( بانحراف معياري )152500.0(وسجل أدنى قيمة)9467300القيمة)

 مصفوفة الارتباط-ثالثا

                                                                                                                 التالي:  الجدو الذاتي كما هو موضح ي  لمعرفة مدى قوة الارتبا  الخطي بين المتغيرات نقوم بإجراء اختبار الارتبا 

 

  مصفوفة الارتباط (:07الجدول رقم )

 DP GDP RP 

DP 1.000000 0.903255 0.932562 

GDP 0.903255 1.000000 0.853617 

RP 0.932562 0.853617 1.000000 
 

  المصدر: من إمداد الطالبتين بالامتماد ملى مخرجات
Eviews                                                                من خلا  الجدو  نلاحظ أن معاملات

ت هي ملاقة قوية جدا الارتبا  بين المتغيرات كلها تقترب من الواحد، ومنه العلاقة بين المتغيرا
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: عرض متغيرات المطلب الثاني                                                                       .اردية
                   سة االدر 

ة  غيرات الاقتصاديتثر السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي قمنا بتحديد مجمومة من المأبهدف التعرف ملى         
 كما يلي:

GDP :كمتغير تابع  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي معبر من النمو الاقتصادي 

 DP :كمتغير مستقل  النفقات العامة 

RPالإيرادات العامة كمتغير مستقل : 

 نقوم بصياغة النموذج كالتالي:     

GDP=F(DP+RP)……. ... (1)                                                                                

GDP= 𝛼0+𝛼1DPt+𝛼2RPt+εt ……..(2)                                                       

   𝛼 :تمثل معاملات النموذج 

 t ε حد الخطأ العشوائي : 

 بعد إدخا  اللوغاريتم يصبح النموذج بالشكل التالي:

LNGDP=

𝛼0+𝛼1LNDP+𝛼2LNRP+εt ……….(3)                                                          
                                                                                                    

 المتغير التابع: النمو الاقتصادي ممثلا بلوغاريتم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي

 المستقلة: السياسة المالية ممثلة بــ: لوغاريتم النفقات العامة ولوغاريتم الإيرادات العامة المتغيرات

 حيث قمنا بترميز هذ  المتغيرات ملى النحو التالي:

 ترميز متغيرات الدراسة (:08الجدول رقم )
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 رمز المتغير  المتغير
 LNGDP لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

 LNDP يتم النفقات العامةلوغار 
 LNRP لوغاريتم الإيرادات العامة 

 من إمداد الطالبتين المصدر:                                

 : استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسةالمطلب الثالث

لمشترك، وحتى مل ادراسة استقرارية السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة يعتبر شراا مهما من شرو  التكا إن
، أي I(1)أو  I(0)بشكل صحيح يجب أن تكون كل المتغيرات متكاملة من الرتبة  ARDL يتم تطبيق نموذج

، كما يمكن أن بين المتغيرات المستقلة ةمدم وجود متغيرات من رتبة أملى، وذلك لتجنب مشكلة الارتبااات الزائف
 .من خلا  رسم منحنياتها ومتابعة تطورها مبر الزمن نأخذ صورة مبدئية من استقرارية متغيرات الدراسة
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 التمثيل البياني لمتغيرات الدراسة (:8الشكل رقم )
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 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

لعام، وهو السلاسل الزمنية جميعها تحتوي ملى الاتجا  ا خلا  التمثيل البياني لمتغيرات الدراسة نلاحظ أنمن       
ما يشير إلى مدم اسقراريتها مند المستوى، ومن أجل التحقق من هذ  النتيجة سنقوم باختبار جذر الوحدة لديكي 

 والجدو  التالي يوضح النتائج. ،(ADF)فولو المطور 
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 ستقرارية متغيرات الدراسةلا (ADF)نتائج اختبار ديكي فولر المطور  (:09رقم ) الجدول

 ستودنت tاختبار  المتغيرات
عند المستوى 

I(0)   الفرق الأولI(1) القرار 

LNGDP t-Statistic -1,205718 -3,890473 
I(1) 

Prob-t 0,8923 0,0264 

LNDP t-Statistic -3,090972 -5,506856 
I(1) 

Prob-t 0,1255 0,0005 

LNRP t-Statistic -2,925370 -5,139198 
I(1) 

Prob-t 0,1683 0,0013 
 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

دراسة النلاحظ من خلا  نتائج الجدو  أملا  والذي يخص اختبار ديكي فولر المطور بأن متغيرات 
LNGDP, LNDP, LNRP  مند الفرق الأو   استقرتقدI(1) لاختبار حتمالية أي أن القيمة الاt 

 بعد إجراء الفرق الأو  مليها. 5%ستودنت لهذ  المتغيرات كانت أقل من 

وبهذ  النتائج يمكننا القو  بأن أفضل أسلوب يمكننا تطبيقه لاختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة 
 .(ARDL) هو نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع

 ARDLول نموذج المطلب الرابع: عموميات ح

 Pesaran, etالمقترح من قبل  ARDLنستخدم نموذج الانحدار الذاتي للفجوات المتباائة الموزمة 
(1997-2001) al ويأخذ نموذج ،ARDL  الفارق الزمني لتبااؤ الفجوةLag  بعين الامتبار، حيث تتوزع

)معلمات( طاءات الموزمة ي  حدود بالإ ي  مدد من ARDLالمتغيرات التفسيرية ملى فترات زمنية يدمجها النموذج 
ة للتأثير ملى يالمتغيرات التفسيرية، حيث تستغرق العوامل الاقتصادية المفسرة قيد الدراسة مدة زمن مددمع تتوافق 

 .ARDL وزمة بين الأجل القصير والطويل ، وبالتالي يمكن تطبيق اختبارالمتغير التابع م
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قلة يشر، لتحديد العلاقة التكاملية للمتغير التابع و المتغيرات المستملى إحصائية ف ARDLويعتمد اختبار 
 ي  المديين الطويل و القصير ي  نفس المعادلة بالإضافة إلى تحديد حجم تأثير كل من المتغيرات المستقلة ملى المتغير

  1التابع.

 :ARDL تقدير نموذج الثاني: بحثالم

يد فترات بار التكامل المشترك بينها من خلا  المراحل التالية: تحدلتقدير العلاقة بين المتغيرات نقوم باخت
 الإبطاء المثلى للنموذج، اختبار الحدود، تقدير العلاقة التوازنية ملى المدى الطويل والقصير.

 : تحديد فترات الإبطاء المثلىالمطلب الأول

كون النتائج   (lag length)لزمني المناسبة قبل إجراء اختبار التكامل المشترك لا بد من تحديد فترات التبااؤ ا
المسترجة حساسة بشكل كبير لعدد فترات التبااؤ اللازمة لإلغاء الارتبا  الذاتي لحد الخطأ، والتي نحددها من اريق 

 ، والشكل التالي يوضح النتائج:AIC (Akaike Information Criterion)معيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يلية دراسة تحل ة على المؤشرات الداخلية للاستقرار الاقتصادي )النمو الاقتصادي ، التضخم والبطالة(أثر السياسة الماليكفية قسميوري،  1

-298،  ص ص 2021-2020، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر، 2018-1992قياسية لحالة الجزائر خلال الفترة 

299. 
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 AICبطاء الزمني المثلى حسب معيار تحديد فترات الإ (:9الشكل رقم )
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 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

خلا  الشكل أملا   منو  AICيعتمد اختيار فترات الإبطاء المثلى ملى العمود الأقل قيمة حسب معيار 
 .ARDLوملى هذا الأساس سنقوم بتقدير نموذج الدراسة وفق منهج  (4,0,1)هي يتضح أن فترات الإبطاء المثلى 

 :bounds test: اختبار الحدود المطلب الثاني

يهدف اختبار الحدود إلى التحقق من وجود التكامل المشترك بين المتغيرات من مدمه، ويعتمد ي  ذلك 
 لتالية:وذلك وفق الفرضية ا F-statisticملى القيمة الإحصائية لاختبار فيشر 

0H  :لا توجد ملاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة 

1H  :توجد ملاقة تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة 

 والنتائج موضحة ي  الجدو  التالي:
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 bounds testاختبار الحدود  (: 10الجدول رقم )

F-statistic القرار 6,4318492 المحسوبة 
 I(0)د الأدنى الح I(1)الحد الأملى  القيم الحرجة

توجد ملاقة تكامل 
 مشترك

مند مستوى معنوية 
%10 3,35 2,63 

 3,1 3,97 5%مند مستوى معنوية 
مند مستوى معنوية 

%2,5 4,38 3,55 

 4,13 5 1%مند مستوى معنوية 
 . Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج ر:المصد

 F-statisticيمة نلاحظ أن ق bounds test المتعلق باختبار الحدودمن خلا  نتائج الجدو  أملا  و 
 وهي أكبر من قيم الحد الأقصى للحدود، وبالتالي نرفض الفرضية الصفرية 6,4318492المحسوبة قدرت بــ: 

  ةالمستقل والمتغيرات LNGDP ونقبل الفرضية البديلة والتي تنص ملى أنه يوجد تكامل مشترك بين المتغير التابع
LNDP, LNRP الطويل. ملى المدى 

 : تقدير العلاقة التوازنية طويلة الأجلالمطلب الثالث

بين متغيرات النموذج سوف نقوم بتقدير العلاقة ي  الأجل الطويل، مع  تكامل مشتركبعدما توصلنا إلى وجود 
علاقة التوازنية اللتقدير  ARDL(4,0,1) الأخذ بعين الامتبار فترات الإبطاء المثلى، وبالتالي تم اختيار النموذج

 : ملى المدى الطويل وهو ما يوضحه الجدو  لتالي

 اويل الأجل ARDLتقدير نموذج (: 11الجدول رقم )

 الاحتمالية Prob-t المحسوبة t-Statistic المعاملات المتغيرات
LNDP 0,152343 5,507617 0,0000 
LNRP - 0,017009 - 0,519068 0,6091 

C 10,84611 76,46076 0,0000 
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 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

 وبناء ملى هذا التقدير تكون معادلة ملاقة التوازن ملى المدى الطويل لمتغيرات الدراسة ملى الشكل التالي:

𝑳𝑵𝑮𝑫𝑷 = 𝟏𝟎, 𝟖𝟒𝟔𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟓𝟐𝟑𝟒𝟑 𝑳𝑵𝑫𝑷 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝟎𝟎𝟗 𝑳𝑵𝑹𝑷 

 من خلا  نتائج الجدو  أملا  نستنتج ما يلي:

إشارة معلمة النفقات العامة كانت موجبة وهو ما يد  ملى وجود ملاقة اردية بين معامل النفقات العامة  -

ي   %0,1523ة تؤدي إلى زيادة بقيم 1%والنمو الاقتصادي، حيث أن زيادة النفقات العامة بنسبة 

مما  %5ستودنت للمعلمة أقل من  tحظ أن القيمة الاحتمالية لاختبار ، كما نلامستويات النمو الاقتصادي
ني بأنه وهو ما يع  . وهي مقبولة اقتصاديا وتتوافق مع منطق النظرية الاقتصادية.ا معنوية احصائيةيد  ملى أنه

ن هناك لأي  الآجا  القصيرة، إلا أنها مع الوقت تساهم ي  دفع مجلة التنمية،  حتى ولو كانت النفقات مبئ
العديد من النفقات تتمثل ي  الاستثمارات الحكومية خصوصا ي  البنية التحتية القامدية والتي مملت ملى مر 

 السنوات ملى توفير بيئة مشجعة للقطامات الاقتصادية الأخرى المساهمة ي  تكوين الناتج المحلي.

ملاقة مكسية بين النمو الاقتصادي  معلمة معد  الإيرادات العامة جاءت سالبة وهذا ما يعني أن هناك -
تؤدي إلى انخفاض ي  مستوى النمو  1%والإيرادات العامة حيث أن الزيادة ي  الإيرادات العامة بنسبة 

ستودنت للمعلمة  t، كما نلاحظ أن القيمة الاحتمالية لاختبار 0.017%الاقتصادي بنسبة 
وهذا يعود إلى أن الجزء  معنوية إحصائية.مما يد  ملى أنها غير  5%وهي أكبر من  P=0.6091 بلغت

الأكبر من الإيرادات العامة يتمثل ي  الإيرادات البترولية، إلا أن هذ  الأخيرة مرتبطة بتقلبات أسعار النفط 
الدولية، مما يجعلها تتكيف مع مختلف التغيرات التي تحصل ملى المستوى الدولي وبالتالي لا يمكن الامتماد مليها 

اسة الاقتصادية الكلية وذلك نظرا لعدم كفاءة توظيف هذ  الإيرادات ومدم استثمارها ي  المشاريع لرسم السي
 المنتجة. 

 .(P=0,000)معنوي مند جميع المستويات  cكما نلاحظ أن الثابت  -

 : تقدير العلاقة التوازنية على المدى القصيرالمطلب الرابع

 راسة.أ ملى المدى القصير للعلاقة التوازنية بين متغيرات الدالجدو  التالي يوضح نتائج اختبار تصحيح الخط
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 ECMنتائج نموذج تصحيح الخطأ ي  الأجل القصير  (: 12الجدول رقم )

 الاحتمالية Prob-t المحسوبة t-Statistic المعاملات المتغيرات
D(GDP(-1)) 0,243585 2,159034 0,0426 
D(GDP(-2)) 0,327612 2,557883 0,0183 
D(GDP(-3)) 0,524303 3,756641 0,0012 
D(LNRP) 0,032774 2,769010 0,0115 
CointEq(-1)* - 0,443509 - 5,422429 0,0000 

 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

معنوية وذات  سالبة الخطأ كانت تصحيح حد معلمة أملا  أن إشارة نتائج الجدو  خلا  نلاحظ من
 واحدة فترة النمو الاقتصادي يستغرق وهو التابع المتغير سلوك أن يد  ملى ، وهذا0,05مستوى  مند حصائيةإ

 بين المدى اويلة ملاقة توازنية وجود يعطي دليلا ملى ما وهو الطويل، المدى ي  إلى التوازن يصل حتىفقط 
 التوازن إلى القصير الأجل من اختلالات الانتقا  ملى النموذج تكيف سرمة تشير هذ  المعلمة إلى حيث المتغيرات

 انحراف مند 44% يفوق ما تصحيح يتم أنه الخطأ إلى تصحيح حد لمعامل القيمة المطلقة كما تشير  .المدى اويل
كما نلاحظ أن معلمات المتغيرات  الطويل، الأجل ي  قيمته التوازنية من الأجل قصيرة خلا  الفترة النمو الاقتصادي

لمستقلة )النفقات العامة، الإيرادات العامة( للنموذج معنوية ي  جميع الفترات مما يد  ملى قوة أثر هذ  المتغيرات ا
 ملى المتغير التابع ي  الأجل القصير.
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 تحليل النتائجالثالث: مبحث ال

 :قمنا بإجراء مدة اختبارات إحصائية لتقييم صحة النموذج وتتمثل ي 

 ودة ومعنوية النموذجأولا: اختبار ج

 يعتمد اختبار جودة ومعنوية النموذج ملى معامل التحديد واختبار فيشر. 

 اختبار جودة توفيق النموذج:المطلب الأول:

 العينة بيانات من يحسب إحصائي رقم من مبارة التفسيرية، وهو القدرة لقياس الاختبار هذا يستخدم
 موضح هو كما التفسيرية المتغيرات ي  التغير إلى ترجع التي المعتمد لمتغيرا الكلي ي  للتباين المئوية النسبة ويوضح

 التالي: الجدو  ي 

 نتائج اختبار جودة توفيق النموذج(: 13الجدول رقم )

 

 .Eviews10لبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج من إمداد الطا المصدر:

 نلاحظ من خلا  نتائج الجدو  أملا  ما يلي:

وهي قيمة كبيرة وقريبة جدا من الواحد، وهو ما يد  ملى أن المتغيرات  0,991714بلغت قيمة معامل التحديد  -
 المتغيرات المستقلة.من التغيرات ي  مستويات  99,17%التابعة تفسر ما نسبته 

وهي أيضا قريبة جدا من الواحد أي أن المتغيرات المستقلة  0,988953 ت القيمة المصححة لمعامل التحديدبلغ -
 من التغيرات ي  المتغير التابع بعد الأخذ بعين الامتبار مدد المتغيرات المستقلة. 98,89%تفسر نسبة 

 

 2Rمعامل التحديد 

R-squared 0,991714 

 𝑅̅2 معامل التحديد المصحح
Adjusted R-squared 0,988953 
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 اختبار المعنوية الكلية للنموذج: -1
نعتمد  مجتمعة المستقلة للمتغيرات المعنوية الإحصائية ملى الحكم أي جللنموذ  المعنوية الكلية للتحقق من

 تاالمتغير  أن يعني فهدا إحصائيا Fامتماد  تم فإذا ككل، النموذج امتمادأجل  من Fاختبار فيشر  ملى
 التابع. ملى المتغير تأثير لها التفسيرية

 ي  الجدو  التالي:  والنتائج موضحة

 نموذجللتبار المعنوية الكلية اخ نتائج (: 14الجدول رقم )

 F-statistic 359,0780قيمة 
 Prob(F-statistic) 0,000000احتمالية 

 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

 0,00بمستوى دلالة   359,0780نلاحظ من خلا  نتائج الجدو  أملا  أن قيمة اختبار فيشر بلغت

وهو ما يد  ملى المعنوية الإحصائية للنموذج ككل، وهذا يشير إلى أن ، 0,05ستوى المعنوية وهي أقل من م
 المتغيرات المستقلة لها تأثير حقيقي ملى المتغير التابع.

 : الاختبارات التشخيصية النموذجالمطلب الثاني

ل القياسية ع المشاكتهدف الاختبارات التشخيصية للنموذج إلى التحقق من خلو النموذج المقدر من جمي
 للبواقي، وذلك من خلا :

 :test LMاختبار الارتباط الذاتي للبواقي  -1

وذلك  البواقي )الأخطاء( بين تسلسلي ذاتي ارتبا  وجود إمكانية من الكشف الاختبار ملى يعتمد هذا
 وفقا للفرضية التالية:

0H  :ج.بواقي معلمات النموذ  بين تسلسلي ذاتي ارتبا  مشكلة توجد لا 

1H  :بواقي معلمات النموذج. بين تسلسلي ذاتي ارتبا  مشكلة توجد 

 : الاختبار هذا نتائج يوضح والجدو  التالي
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 اختبار الارتبا  التسلسلي للبواقي (: 15الجدول رقم )

 F-statistic 0,020419قيمة 
 Prob(F-statistic) 0,9798احتمالية 

 .Eviews10ى مخرجات برنامج من إمداد الطالبتين امتمادا مل المصدر:

وهي أكبر  P=0.9798نلاحظ من خلا  نتائج الجدو  أملا  أن القيمة الاحتمالية لاختبار فيشر بلغت 
 وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية، ومليه نقر بأنه لا توجد مشكلة الارتبا  التسلسلي لبواقي النموذج. 0,05من 

 :Breusch-Paganاختبار مشكلة عدم ثبات تباين البواقي  -2

، وفقا للفرضية Breusch-Paganاختبار  الأخطاء نعتمد ملى تباين مشكلة مدم ثبات من للكشف
 التالية:

0H  :بواقي معلمات النموذج. مشكلة مدم ثبات تباين توجد لا 

1H  :بواقي معلمات النموذج. مشكلة مدم ثبات تباين توجد 

 والنتائج موضحة ي  الجدو  التالي:

 اختبار مشكلة مدم ثبات تباين البواقي(: 16م )الجدول رق

 F-statistic 1,343970قيمة 
 Prob(F-statistic) 0,2795احتمالية 

 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

 بلغت Breusch-Pagan نلاحظ من خلا  نتائج الجدو  أملا  أن القيمة الاحتمالية لفشير لاختبار

P=0.2795  وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية، ومليه لا توجد مشكلة مدم ثبات تباين بواقي  ،0,05وهي أكبر من
 النموذج.

 :Jarque-Beraاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي  -3
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 :وفقا للفرضية التالية Jarque-Beraنعتمد ي  ذلك ملى اختبار جاك بيرا 

0H  :.البواقي تتبع التوزيع الطبيعي 

1H  :.البواقي لا تتبع التوزيع الطبيعي 

 كما هو موضح ي  الشكل التالي:

 اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج (:10الشكل رقم )

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03

Series: Residuals

Sample 1994 2022

Observations 29

Mean       1.47e-15

Median  -0.000863

Maximum  0.026408

Minimum -0.019529

Std. Dev.   0.012443

Skewness   0.269204

Kurtosis   2.486213

Jarque-Bera  0.669249

Probability  0.715607 

 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

بقيمة احتمالية  0,669249بلغت   Jarque-Beraمن خلا  الشكل نلاحظ أن قيمة اختبار جاك بيرا 
P=0,715  ي.، وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية والتي تشير إلى أن البواقي تتبع التوزيع الطبيع0,05وهي أكبر من 

 :Ramesy-Rest الشكل الدالياختبار  -4

-Ramesyمن خلا  اختبار رمزي راست  F-Probنعتمد ي  ذلك ملى القيمة الاحتمالية لفيشر 
Rest .لتأكد من مدى ملائمة تصميم النموذج من حيث الشكل الدالي. والجدو  التالي يوضح النتائج 
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 اختبار الشكل الدالي للنموذج(: 17الجدول رقم )

 F-statistic 0,051786قيمة 

 Prob (F-statistic) 0,8223احتمالية 

 .Eviews10من إمداد الطالبتين امتمادا ملى مخرجات برنامج  المصدر:

بلغت  Ramesy-Restمن خلا  نتائج الجدو  أملا  نلاحظ أن القيمة الاحتمالية لاختبار 
P=0,8223  وبالتالي فإننا نقبل الفرضية الصفرية وهذا ما يد  ملى صحة وملائمة الشكل ، 0,05وهي أكبر من

 الدالي للنموذج المقدر.

 اختبار الاستقرار الهيكلي للنموذج: -5

البيانات المستخدمة ي  هذ  الدراسة من وجود تغيرات هيكلية وبيان مدى استقرار وانسجام للتأكد من خلو 
المعلمات اويلة الأجل مع المعلمات قصيرة الأجل، نستخدم اختبار المجموع التراكمي للبواقي واختبار المجموع 

 التراكمي لمربعات البواقي، كما هو موضح ي  الشكل التالي:

البواقي  لمربعات التراكمي والمجموع CUSUMللبواقي  التراكمي المجموع تباراخ (:11الشكل رقم )
CUSUMSQ 
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 Cusum الاختبارين كلا ي  الحرجة لحدودا داخل النموذج المقدر يقع أنيتبين من خلا  الشكل أملا  

، ومليه فإننا نقبل الفرضية الصفرية ونحكم بالاستقرار 0,05معنوية أقل من  مستوى مند Cusum Of Squaresو 
 الهيكلي للنموذج.
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 خلاصة الفصل:

زائر. حيث تم ي ي  الجملى النمو الاقتصاد هذا الفصل كان مبارة من تحليل قياسي لأثر السياسة المالية 
اختبار التكامل المشترك بين أدوات السياسة المالية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعبر من النمو 

 . ARDLالاقتصادي، من خلا  استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية المتباائة 

تم التوصل إلى وجود ملاقة تكامل مشترك  bounds testفيما يخص اختبار التكامل المشترك من خلا  
( والمتغير التابع نصيب الفرد من الناتج المحلي RPالعامة  والإيرادات DPالعامةغيرات المستقلة )النفقات بين المت

. أما بالنسبة من قيم الحد الأقصى للحدود أكبرF(6,4318492) حيث أن القيمة الإحصائية    ،GDPالإجمالي 
ونصيب  DPة التوازنية ي  المدى الطويل، فقد تبين بأن هناك ملاقة توازنية إيجابية بين النفقات العامة لتقدير العلاق

ملى الاقتصاد قدر ب  أي أن للسياسة المالية التوسعية تأثير إيجابي GDPلي الإجمالي الفرد من الناتج المح

 ن الناتج المحلي الإجمالي .. كما أن للإيرادات العامة ملاقة سلبية مع نصيب الفرد م0,1523%
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 الخاتمة:     

مالجنا ي  بحثنا هذا موضوع السياسة المالية وأثرها ملى النمو الاقتصادي ي  الجزائر خلا  الفترة الممتدة من         
اهتمام لموضومات التي تحظى ب، حيث تعد العلاقة بين السياسة المالية والنمو الاقتصادي من ا2022إلى  1990

واسع ي  الدراسات المالية والاقتصادية وهذا للسياسة المالية من تأثير ملى النمو الاقتصادي بامتبار السياسة المالية 
أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ي  الأجل القصير وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي ي  الأجل الطويل، وقد سعت 

الإمكان إلى الإحااة بالجوانب الأساسية للموضوع وجاء ذلك ي  ثلاثة فصو ، فصلين خصصا هذ  الدراسة قدر 
 للجانب النظري وفصل للجانب التطبيقي.

للنمو  ومحدداته والتطرق إلى أهم النظريات المفسرة ففي الفصل الأو  قمنا بدراسة مفاهيم النمو الاقتصادي       
تها د قمنا بدراسة المفاهيم الأساسية للسياسة المالية وأهدافها وتعرضنا إلى أدواالاقتصادي. أما ي  الفصل الثاني فق

وتأثيرها ملى المتغيرات الاقتصادية الكلية بالإضافة إلى آلية ممل السياسة المالية ي  معالجة البطالة والتضخم.أما 
ادي ي  الجزائر لية والنمو الاقتصالفصل الثالث فخصصنا  للدراسة القياسية من خلا  تحليل وضعية السياسة الما

ة لمتغيرات الدراسة ثم تطرقنا إلى المفاهيم الأساسيحيث قمنا بتقديم دراسة وصفية  ARDLبالامتماد ملى نموذج 
راسة ثم لبيانات الد بدءا بتحديد النموذج الملائم وي  الأخير قمنا بتقدير هذا النموذج ARDLالمتعلقة بنموذج 

  الأجل. تقدير العلاقة اويلة

 نتائج الدراسة:

 من خلا  هذ  الدراسة توصلنا لمجمومة من النتائج نجملها ي  ما يلي:

 زيادة الحقيقية ي  الدخل القومي.النمو الاقتصادي يمثل ال -

تصاديات ، بحكم أنه أهم مؤشر يعكس مدى تطور اقةالاقتصادي دورا رئيسيا ي  تحقيق التنمية للنمو الاقتصادي -
 الدو .

لسياسة المالية مبارة من مجمومة من الإجراءات والتدابير المعتمدة من قبل الدولة والتي تشمل كل من النفقات ا -
 .لأولىاالعامة، الإيرادات العامة والموازنة العامة، تستخدمها لتحقيق أهدافها المنشودة، مما يد  ملى صحة الفرضية 
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ة دلات النمو الاقتصادي بامتبار أن السياسة الإنفاقية أداة فعالدورا مهما ي  الرفع من مع تلعب النفقات العامة-
ي  يد الدولة للقيام بالوظيفة التنموية، حيث يساهم التوظيف الجيد للنفقة الحكومية بدرجة كبيرة ي  تحقيق أهداف 

 السياسة الاقتصادية المتمثلة ي  النمو الاقتصادي.

 انب التطبيقي فقد توصلنا إلى النتائج التالية:هذا بالنسبة للجانب النظري أما فيما يخص الج

 تستقر السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة مند الفرق الأو .-

وجود ملاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة ) النفقات العامة والإيرادات العامة( والمتغير التابع ) نصيب -
 الفرد من الناتج المحلي الإجمالي(.

حصائية معنوية، ذات تأثير موجب بين المتغيرين مما يد  ملى وجود ملاقة اردية قوية بين نصيب وجود ملاقة إ-
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والنفقات العامة، وهذا ما يتوافق مع منطق النظرية الاقتصادية، حيث أن الدو  تركز 

ة التي دها، مما يعني أن السياسة المالية التوسعيبدرجة كبيرة ملى الإنفاق العام وهذا راجع لهشاشة وتدهور اقتصا
اتبعتها الدولة من اريق انتهاج العديد من البرامج التنموية لتوايد النمو الاقتصادي كانت لها تأثير إيجابي وجيد ملى 

 .الثانيةالاقتصاد. مما يؤكد صحة الفرضية 

ا يد  ين الإيرادات العامة والنمو الاقتصادي، مممدم وجود ملاقة إحصائية معنوية، كما تبين وجود تأثير سلبي ب-
  ، وبامتبار أن الجزء الأكبر من الإيرادات العامة يتمثل ي  الإيرادات البترولية، إلا أن هذالثالثةملى رفض الفرضية 

بالتالي و  الأخيرة مرتبطة بأسعار النفط الدولية مما يجعلها تتكيف مع مختلف التغيرات التي تحصل ملى المستوى الدولي
لا يمكن الامتماد مليها لرسم السياسة الاقتصادية الكلية وذلك نظرا لعدم كفاءة توظيف هذ  الإيرادات ومدم 

 استثمارها ي  المشاريع المنتجة.

 .%44  إلى المدى الطويل ما يفوقيوجد هناك تصحيح للخطأ من المدى القصير-

الأجل  يرادات العامة( معنوية ذات أثر قوي ملى المتغير التابع ي معلمات المتغيرات المستقلة )النفقات العامة والإ-
 القصير.

من  %99,17وهو ما يد  ملى أن المتغير التابع يفسر ما نسبته  %99,1714 بلغت قيمة معامل التحديد-
 المتغيرات ي  مستويات المتغير التابع وهو النمو الاقتصادي.
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 اقتراحات وتوصيات:

والنتائج التي توصلنا إليها ارتأينا ارح بعض الاقتراحات والتوصيات ي  ما يخص الموضوع  من خلا  هذ  الدراسة
 وهي كما يلي:

 التشديد ملى استخدام أدوات السياسة المالية بفعالية وذلك لدورها الفعا  وكحافز رئيسي للنمو الاقتصادي.- 

الامتبار  صدر مالي لتغطية النفقات مع الأخذ بعينتسليط الضوء ملى أهمية السياسة المالية من خلا  إيراداتها كم-
 هذ  الأخيرة ملى أنها الدافع الرئيسي للنشا  الاقتصادي ي  الدولة. 

العمل ملى التنسيق الدائم بين أدوات السياسة المالية وذلك لتحقيق الأهداف المتمثلة ي  الرفع من معدلات النمو -
 الاقتصادي.

 فقات خاصة ي  ظل امتماد الدولة ملى الإيرادات البترولية.تفعيل الإيرادات وترشيد الن-

ضرورة تحقيق الإدارة الجيدة للإيرادات النفطية ملى المدى الطويل، مما يسمح لها بخفض التعرض لأسعار النفط،  -
ن م كما ينبغي ملى الدولة العمل ملى توزيع مصادر النمو الاقتصادي بتحفيز قطامات إنتاجية كالزرامة والصنامة

أجل تقليل تأثير العوامل الخارجية المستلمة خاصة ي  تذبذبات أسعار النفط ملى التوازنات ي  الاقتصاد الكلي 
 الناتج ي  إضافة إلى تشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها

 المحلي الخام.

نية والخروج من التنمية النفطية ودمم مصادر الموازنة العامة من خلا  العمل ملى توزيع مصادر الإيرادات الوا-
 زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية.

 آفاق الدراسة:

 انطلاقا مما سبق فإنه لتكملة موضوع هذ  الدراسة فإننا نقترح دراسة.

 التركيز ملى تقلبات السياسة المالية والتي تؤثر ملى مناخ الاستثمار ي  الجزائر.-
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توسيع البحث مبر اختيار آثار السياسة المالية ملى النمو الاقتصادي بالنسبة لمجمومة من الدو  وذلك للتمييز -
بشكل أفضل بين الآثار القصيرة والطويلة الأجل لمختلف فئات الإنفاق العام والإيرادات العامة ملى النمو 

 الاقتصادي. 

ل ات الأخرى للأداء الاقتصادي مثل الاستقرار الاقتصادي، التشغياختبار آثار السياسة المالية ملى باقي المؤشر -
 والعدالة الاجتمامية.
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، قسم العلوم الاقتصادية، 2018-1992ية قياسية لحالة الجزائر خلا  الفترة دراسة تحليل والبطالة( التضخم

 .2021-2020جامعةمحمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

راسة حالة، ، دأثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو الاقتصادي في الجزائر مصطفى بن ساحة، -7
 . 2011-2010رداية، الجزائر، مذكرة ماجستير ي  التجارة الدولية، المركز الجامعي بغ

، مذكرة ماستر (2016-1990أثر السياسة المالية على النمو الاقتصادي )ملا فاامة، مبد الله نصيرة، -8
 .2017-2016ي  المالية والبنوك، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

 المحاضرات:

انية ملوم اقتصادية، تجارية وملوم مطبومة موجهة لطلبة السنة الث، 1الاقتصاد الكلي االب سومية شهيناز، -1
-2017، الجزائر، يلالي اليابس، سيدس بلعباسالجكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وملوم التسيير، جامعة التسيير،
2018. 

ة أبي ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وملوم التسيير، جامعمفاهيم ونظريات النمو الاقتصادياالب دليلة، -2
 .2021-2020ايد، تلمسان، الجزائر، بكر بلق

لية كمطبومة موجهة لطلبة السنة الثالثة تخصص اقتصاد التنمية، النمو الاقتصادي،محاضرات أمين حواس، -3
 .2016العلوم الاقتصادية والتجارية وملوم التسيير، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، 

لية كومة موجهة لطلبة السنة الثانية )جميع التخصصات(،مطب  محاضرات في المالية العامة،مزوز مائشة، -4
 .2020-2019، 3العلوم الاقتصادية والتجارية و ملوم التسيير، جامعة الجزائر 

، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتصادية، والتجارية محاضرات في المالية العامةميماد داتو سعيد، -5
 .2021-2020بس، سيدي بلعباس، الجزائر، وملوم التسيير، جامعة جيلالي اليا

 المقالات:المجلات و 
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، دراسات اقتصادية، المركز الجامعي مرسلي تداعيات النمو الاقتصاديبن الحة صليحة، معوشي ميماد،  -1
 مبد الله، تيبازة، الجزائر. 

 .2، العدد 9، المجلد عجز الموازنة العامة في الجزائر )أسباب وحلول(دنان راضية، -2

الآثار الاقتصادية لسياسة العجز الموازني في الجزائر في الفترة سنوساوي صالح، بوضياف مختار، -3 
ظ المركز الجامعي مبد الحفي مجلة ميلاف للبحوث والدراسات، ،دراسة تحليلية قياسية-(1980-2020)

 .2022ستشرافية )الجزائر(، السياسات التنموية والدراسات الإ بوالصوف، مخبر

ادية، مركز ، مجلة دراسات اقتصأثر الجباية على النمو الاقتصادي في الجزائرومي صالح وراضية بختاش، ت-4
 .2006، جانفي 7البصيرة للبحوث والدراسات الإنسانية، العدد

صادية، ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتدور السياسات النقدية والمالية في النمو الاقتصاديأحمد الهيتي، -5
 . 2012،  العراق، 8، العدد 4لدالمج

 المواقع الالكترونية:

- Rétrospective Statistique 

  http://www.mf.gov.dzالديوان الواني للإحصائيات.-

 http://www.mf.gov.dz وزارة المالية  -

 مؤشر التنمية العالمية-

 

 

http://www.mf.gov.dz/
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 الناتج المحلي مند المستوى (:01ق رقم )الملح

 

 الناتج المحلي مند الفرق الأو  (:02الملحق رقم )

                            

 



 قائمة الملاحق

93 
 

 النفقات مند المستوى (:03)الملحق رقم 

 

 النفقات العامة مند الفرق الأو  (:04الملحق رقم )
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 المستوىالإيرادات العامة مند  (:05الملحق رقم )

 

 لإيرادات العامة مند الفرق الأو ا (:06)الملحق رقم 
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 ARDLتقدير نموذج  (:07الملحق رقم )

 
 داختبار الحدو  (:08لملحق رقم )ا

         

 

 

 

 العلاقة التوازنية اويلة الأجل (:09الملحق رقم )
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 نموذج تصحيح الخطأ (:10الملحق رقم )

 

 با  التسلسليمشكلة الارت (:11)الملحق رقم 

 

 مشكلة مدم ثبات التباين (:12الملحق رقم )
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 الشكل الدالي (:13)الملحق رقم 

 


